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ةيعم الجةمدقم 

مقدمة الجمعية

][
الحمــد لله وحده، والصلاة والســام علــى من لا نبي بعــده، محمد بن 

عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فتهدف الجمعية العلمية القضائية الســعودية )قضاء( دومًا إلى المشاركة 
الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية 
والعمليــة، وتقديم البحوث والدراســات التي تجلِّي تميُّز القضاء الإســامي 
وأصولــه وقواعده وتطبيقاتــه، وإبراز جوانب العدالة فيــه، والإجابة عما يُثار 
حولــه من شــبهات، وتســعى إلى التنســيق بيــن المتخصصين -مــن القضاة 
والمحاميــن والباحثين في الشــؤون العلمية القضائية-، ومد الجســور بينهم 

وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشــرف الجمعية العلمية القضائية السعودية بنشر هذا الكتاب الموسوم 
بـ »الحماية القانونية لحق المساهم في الإعلام أنموذجًا لأحد ضمانات النزاهة 

- دراسة تحليلية في نظام الشركات السعودي«.

ويمتاز الكتاب بتناوله موضوعًا حديثًا ومهمًا في نطاق الأنظمة التجارية، 
ا جوهريًا من حقوق المســاهمين، وهو حق الإعلام، بوصفه  حيث يعالج حقًّ
إحــدى أبــرز ضمانات النزاهة والشــفافية في شــركات المســاهمة، مع عناية 
ظاهرة باستقراء نصوص نظام الشــركات السعودي الجديد وتحليلها تحليلًًا 

دقيقًا، والكشف عن أبعادها التطبيقية والحمائية.
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ومن أبرز ما تميز به المؤلف عمقُ الطرح، مع قدرة على تحليل النصوص 
النظامية واســتخراج ما تضمنته من قواعد وأحكام، إضافة إلى إبراز الجوانب 
العمليــة لهــذا الحق، وبيان أثره فــي الحد من صور الفســاد وتعزيز الحوكمة 

الرشيدة.

كما اتسم منهجه بالجمع بين الاستقراء والتحليل، مع الإفادة من المنهج 
المقــارن عند الحاجة، في عرض علمي منظم، وتسلســل منطقي في معالجة 
الإشــكالات، بما يســهم في بيان مســلك المنظِّم الســعودي فــي حماية حق 
المســاهم في الإعلام، وتقويم مدى كفاية هذه الحماية، واقتراح ما قد يسهم 

في تعزيزها.

والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصــل مع جميع الجهــات والمتخصصيــن الراغبين بتقديم الدراســات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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ةمالمقد 

المقدمة

][
الحمــد للــه وحده، والصلاة والســام على مَــنْ لا نبي بعــده، وعلى آله 

وصحبه، وبعد:

فإنّ الفســاد في أي قطاع أمرٌ مقلقٌ لما يؤدي إليه من مفاسد يمتدّ ضررها 
للمنظومة كلِّها بإخراجها عن مســارها الواجب في استثمار مقدّراتها الإداريّة 
والمالية بشكل كامل مثمر؛ ولذا كان من الحِكمة وضع السياسات والضوابط 

والإجراءات التي تمنعه، وتضمن النزاهة المقصودة شرعًا ونظامًا.

وإذا ما أمعناّ النظر في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي 
رقــم )م/132( وتاريــخ 1443/12/1هـ؛ لوجدنا فيــه العديد من الأحكام 
التي تحقق هذا المقصد، يبرز من بين تلك الضمانات حق إعلام المســاهمين 
ر  في شــركات المســاهمة، فقد جاءت نصوص عديدة في نظام الشركات تقرِّ
دة، وهذه  هذا الحق، وتضع إجراءاته، ولم تكتفِ بذلك، بل حمته بصورٍ متعدِّ
النصــوص بحاجة للاســتقراء والتحليل؛ لتُســتَخرَج منها الأحــكام النظامية 
المتعلّقــة بحمايــة هذا الحق، حتى يتبيّن مســلك المنظِّم الســعودي في ذلك 
ومدى قوّته، ومدى وجود احتياج تشــريعي بتعديل نصوص أو إضافتها تقويةً 

لهذه الحماية.

أهمية البحث:

تبرز أهمية الدراسة فيما يلي:
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قِهــا بأحد الأنظمة الحديثة المهمة وهو نظام الشــركات الجديد، ــ 1   تعلُّ

الذي ما زال بحاجة لدراسة مسائله الجزئية وإبرازها بشكل مفصّل.

تعلُّقهــا بإحدى الصور الخاصة بمكافحة الفســاد وضمان النزاهة في ــ 2 

ظل هذا النظام.

جِدة الموضوع؛ إذ لم أطّلع -حســب اجتهادي- على دراسة تناولت ــ 3 

هذه الجزئيّة في نظام الشركات السعودي.

تعلّــق الموضوع بحــق طائفة كبيرة من الناس، وهم المســاهمون في ــ 4 

شركات المساهمة، ممّا يدعو إلى إبراز هذا الحق وبيانه.

مشكلة البحث:

تسعى الدراسة لبيان مسلك المنظِّم السعودي في نظام الشركات لحماية 

حق المســاهم في الإعلام، ومدى كفايته، والكشف عن مدى الحاجة لتقويته 

بأحكام إضافية.

وفي سبيل معالجة المشكلة، يسعى البحث للإجابة عن تساؤلات متتابعة 

منطقيًا، كالتالي:

ما هو حق إعلام المساهمين؟ ولماذا أُوجِب؟ــ 1 

ما هي سبل وإجراءات تنفيذ هذا الحق، وحصول المساهم عليه؟ــ 2 

كيف حمى نظام الشركات هذا الحق، وما هي صور هذه الحماية؟ــ 3 
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ةمالمقد 

مــا مدى قوة هذه الحمايــة؟ وما مدى وجود احتياج تشــريعي لتقوية ــ 4 

هذه الحماية؟

حدود البحث:

الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية.

الحــدود المرجعيّــة: نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكي رقم 

)م/132( وتاريــخ 1443/12/1هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير 

التجــارة رقــم )٢٨٤( وتاريــخ ٢٣ /٠٦/ ١٤٤٤هـ؛ أمّا غيرها فعلى ســبيل 

المقارنة متى ما دعت الحاجة.

الحــدود الموضوعيّــة: حــق إعــام المســاهم في شــركات المســاهمة 

الخاضعــة لرقابــة وزارة التجــارة، دون الشــركات الخاضعــة لرقابــة هيئــة 

سوق المال.

منهج البحث:

يستقرئ الباحث نصوص نظام الشركات لاستخراج الأحكام والمسائل؛ 

بالتالي يتبع البحث المنهج التحليلي الوصفي، ويلجأ للمقارنة بأنظمة أخرى 

إذا دعت الحاجة، مع مراعاة الإجراءات المتعارف عليها في البحث العلمي.

خطة البحث:

مة: وفيها أهمية البحث، ومشكلته، وحدوده، ومنهجه، وخطته. المقدِّ

تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث.



12

فهرس الموضوعات

المطلب الأول: تعريف المساهم.

المطلب الثاني: ماهية إعلام المساهم.

الفرع الأول: التعريف بالإعلام.	-

الفرع الثاني: أسس الحق في الإعلام.	-

المبحث الأول: القواعد التطبيقية لحق الإعلام.

المطلب الأول: حق الاطلاع الدوري.

الفرع الأول: التبليغ.	-

الفرع الثاني: التمكين من الاطلاع في مقر الشــركة.	-

المطلب الثاني: حق الاطلاع الدائم.

المبحث الثاني: القواعد الحمائية لحق المساهم في الإعلام.

المطلب الأول: الحماية المدنية لحق المساهم في الإعلام

الفرع الأول: حق المســاهم في اللجوء للقضاء.	-

الفرع الثاني: حق المســاهم في رفع دعوى المسؤولية المدنية على 	-

أعضاء مجلس الإدارة.

الفــرع الثالث: حــق المســاهم في طلب إبطــال قــرارات الجمعية 	-

العامة.

المطلب الثاني: الحماية الجنائية لحق المساهم في الإعلام.
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ةمالمقد 

الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بوصول المســاهم إلى المعلومة.	-

المسألة الأولى: الجرائم المتعلقة بالإعلام الدوري.

المسألة الثانية: الجرائم المتعلقة بالإعلام الدائم.

الفــرع الثاني: الجرائم المتعلقة بوصف المعلومة.	-

المسألة الأولى: جريمة إعطاء معلومات كاذبة.

المسألة الثانية: جريمة إغفال وقائع جوهرية.

النتائج.

التوصيات.
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تمهيد:

التعريف بمصطلحات البحث

ف أولًًا  لبيــان المــراد بحــق المســاهم فــي الإعلام نعــرِّ
المساهم، ثم حق الإعلام؛ في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: تعريف المساهم.

المطلب الثاني: ماهية إعلام المساهم.
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المطلب الأول:
تعريف المساهم

][
لتعريــف المســاهم لا بــد أولًًا من تعريف الســهم وشــركة المســاهمة؛ 

ولذلك نقول:

شــركة المساهمة: هي شــركة يؤسسها شــخص واحد أو أكثر، من ذوي 
الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة، ويكون رأس مالها مقســمًا إلى أســهم قابلة 
للتداول، وتكون الشــركة وحدها مســؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة 
عليها أو الناشــئة عن نشــاطها، وتقتصر مســؤولية المســاهم علــى أداء قيمة 

الأسهم التي اكتتب فيها))).

ر كونها شركةً من شركات  وهذا التعريف مستقر قانونًا)))، وفقهًا)))؛ ويُقرِّ
الأموال القائمة على الاعتبار المالي وليس الشــخصي؛ ويبرز ذلك في النقاط 

التالية:

المادة الثامنة والخمسون من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  	(((
)م/132( وتاريخ 1443/12/1هـ.

انظر مثلًًا: المادة 2 من قانون شــركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات  	(((
المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981م، والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018م 
في مصر، والمادة 105 من المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2021م بشأن الشركات 

التجارية.
انظــر: الشــركات فــي الفقه الإســامي، علــي الخفيف )مطابــع دار النشــر: القاهرة،  	(((
1962م( ص96، الشركات التجارية، سميحة القليوبي )دار النهضة العربية: القاهرة، 
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ماهسمف اليرعت 

 الغرض الرئيســي منها جمع الأموال؛ وذلك عن طريق تقســيم رأس ــ 1 

المــال إلى أســهم متســاوية، وإتاحتها لاكتتــاب الجمهور، بغــض النظر عن 

شخص المكتتبِ.

أسهمها قابلة للتداول بين الجمهور بغض النظر عن أشخاصهم. ــ 2 

 كل مــن يكتتب أو يشــتري أســهمًا يعدّ مســاهمًا وشــريكًا فيها دون ــ 3 

اعتبار لشخصه.

رأس مــال الشــركة هــو الضمــان الوحيــد لدائنيها، فليس المســاهم ــ 4 

مســؤولًًا عن ديون الشــركة في أمواله الخاصة، ولا يتأثر بها إلا في حدود ما 

يملكه من أسهم في رأس مالها.

 لا يكتســب المساهم صفة التاجر بسبب المساهمة، ولا تتأثر الشركة ــ 5 

بوفاته أو الحجر عليه أو إفلاسه، كما أنّه لا يستتبع إفلاس الشركة إفلاسه.))) 

ف السهم بأنه: الصك الذي تصدره الشركة  وبناءً على التعريف السابق نعرِّ

المساهمة بقيمة اسمية معينة، تمثِّل حصة صاحبه في رأس مال الشركة)))، فله 

مدلولين، مدلول موضوعي وهو نصيبه المحدّد من رأس مال الشركة، والذي 

ط.5، 2011م( ص585.
انظر: الشــركات التجارية في القانون المصري، محمود سمير الشرقاوي )دار النهضة  	(((

العربية: القاهرة، 1986م( ص124.
القانــون التجــاري، محمد فريــد العريني )دار المطبوعــات الجامعية: الإســكندرية،  	(((

1999م( ص78.
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يتحدّد بقدره ما يلحقه من ربح أو خســارة تبعًا للشــركة، ومدلول شكلي وهو 

الصك أو السند المثبت لهذه الحصة.

واعتمادًا على ما ســبق يمكن للباحث تعريف المســاهم بأنه: كل شخص 

طبيعي أو اعتباري يملِك أسهمًا في شركة المساهمة بأي طريق آلت إليه.	

قولنــا )بأي طريق آلت إليه(: يشــمل ذلك تملّكه للأســهم في أي مرحلة 

وبأي سبب شرعي سواءً بالاكتتاب التأسيسي أو اللاحق))) من قبل المؤسسين 

أو غيرهم)))، أو الشــراء بعد التداول، أو بالهبة أو التنازل أو بالإرث أو غيرها 

من أسباب الملكية.

ولشــركات المســاهمة أهمية كبرى لقدرتها على جمع الأموال الضخمة 

بمشاركة عدد كبير من الناس، ممّا يوفِّر رؤوس الأموال اللازمة للمشروعات 

الكبيرة المؤثِّرة في قوة الاقتصاد الوطني وزيادة الثروة الاقتصادية العامة، كما 

الاكتتــاب: »تصرف قانوني يعبر فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشــركة ليكون  	(((
مســاهمًا فيها بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور ليحصل على 
ما يقابلها من أسهم« وله نوعان: اكتتاب تأسيسي: وهو الاكتتاب في رأس مال الشركة 
في مرحلة التأســيس، واكتتــاب لاحق: وهو الاكتتاب في شــركات قائمة لزيادة رأس 
مالها. انظر: الاكتتاب في رأس مال الشــركة المســاهمة، عباس مرزوق العبيدي )دار 

الثقافة للنشر والتوزيع: الأردن، 1998م( ص78.
نصت المادة 62 من نظام الشــركات على أنه: »إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة  	(((
التأســيس الاكتتاب بجميع الأســهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم 

يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية«.
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ماهسمف اليرعت 

أنّهــا ملاذ اســتثماري لجمهور الناس بقــدر ما يملكونه من أمــوال، ولذا فقد 
ارتبط ظهورها بالتطور الاقتصادي الحديث))).

القانــون التجــاري الســعودي، محمــد حســن الجبــر )الريــاض: الطبعــة الرابعــة:  	(((
1417هـ( ص258.
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المطلب الثاني:

ماهية إعلام المساهم

][
لتتضــح ماهية إعــام المســاهمين؛ نبدأ بتعريفــه، ثم بيان الأســس التي 

قام عليها.

 الفرع الأول:

التعريف بالإعلام

لغةً: كلمة إعلام مشتقة من )ع.ل.م( والعِلم: إدراك الشيء على حقيقته))).

وكلمة إعــام: مصدر أعلَم يُعلِــم إعلامًا، فهو مُعلِــم، والمفعول مُعلَم؛ 

والمعنى أخبره بالشيء وعرّفه إيّاه وأطلعه عليه على وجه الحقيقة والصدق))).

د وصــول العلم  والإعــام معنــى زائد علــى الإخبار؛ فهــو يقتضي تقصُّ

للمعلَم ببذل أســباب ذلك، لا مجرّد الإخبار الذي لا يتقصّد به علم شــخص 

بعينه بل يقصد به مجرّد الخبر بغض النظر عمّن علِم به))).

	عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، أحمد عبد الدائم )دار الكتب العلمية: لبنان،  (((
ط.1، 1417هـ(111/3.

	معجــم اللغة العربيــة المعاصرة، أحمــد مختار عمر )عالــم الكتب: القاهــرة، ط.1،  (((
2008م( ص1542.

انظــر: معجــم الفروق اللغوية، العســكري والجزائري )مؤسســة النشــر الإســامي:  	(((
1433هـ( ص59.
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مهساملا ماة إعليهما 

وبعد التأمل يمكن للباحث تعريف الإعلام بأنه: إخبار بشيء مخصوص، 

لشخص مخصوص، لغرض مخصوص، بطريق مخصوص.

فه نظام الشــركات الســعودي أسوة بالأنظمة  وإعلام المســاهمين لم يعرِّ

المقارنة؛ إذ إن التعاريف في الأصل من شــأن الفقه القانوني، لذا عرّفه بعض 

الفقهاء بعدة تعريفات منها:

»إطلاع المســاهم على جميع أعمال الشــركة من خلال الحســابات ــ 1 

الختامية وتقرير مراقب الحســابات بشــأنها، وتقرير مجلس الإدارة عن مدى 

تنفيذ الشــركة لخطة السنة الســابقة بعد إرسالها إلى المساهم، مع الدعوة إلى 

لعقــد اجتماع الهيئة العامة«)))، ويلاحظ أنّ هذا التعريف ركّز على بيان هدف 

الإعلام ووسيلته ولم يبيِّن حقيقته وجوهره.

»حق أساسي يكفله القانون للمســاهم في شركة المساهمة بالاطلاع ــ 2 

علــى وثائقهــا للتعرف على أحوالها وإدارتها، مباشــرًا ذلك الحق بنفســه، أو 

بالاســتعانة بخبير وفقًا للشــروط والأوضاع التي يحددهــا القانون«)))، وهذا 

التعريف أجود من السابق؛ فقد بيّن حقيقة الإعلام وأنه حقٌّ للمساهم، بالتالي 

فهو دائنٌ بالإعلام، وهذا يقتضي وجود مدين بالإعلام، بالتالي فقد أشــار هنا 

الاكتتــاب فــي رأس مــال الشــركة المســاهمة، عبــاس مــرزوق العبيــدي )مرجــع  	(((
سابق( ص211.

	الإعلام في شــركة المســاهمة، بلبــة ريمة )رســالة دكتــوراه: كلية الحقــوق والعلوم  (((
السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 2016م( ص13.
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إلى النطاق الشــخصي للإعلام، وأشــار إلى مصدر هذا الحــق وهو القانون، 
وأشار إلى مضمونه، وغرضه، ووسائله، وآلياته، وأحكامه.

ويمكن للباحــث تعريفه بأنّه: واجــب قانوني على إدارة الشــركة بتزويد 
المســاهم بكافة المعلومــات المحدّدة نظامًــا، للتعرف على أحوال الشــركة 

وأوضاعها، بالطريقة التي حدّدها النظام وقتًا وكيفية.

وأجد هــذا التعريف متوافقًا مــع التعريف اللغوي؛ فقوله »إخبار بشــيء 
مخصوص« يتضمن معنى قوله »بتزويد المساهم بكافة المعلومات المحدّدة 
نظامًا« وفيه إشارة للنطاق الموضوعي للإعلام، وقوله »لشخص مخصوص« 
المراد به »المســاهم« وفيه إشارة للنطاق الشخصي والدائن بالإعلام ، وقوله 
»لغــرض مخصوص« فيه معنــى قوله »للتعــرف على أحوالهــا وأوضاعها«، 
وقولــه »بطريق مخصوص« يتضمن معنى قولــه »بالطريقة التي حدّدها النظام 
وقتًا وكيفية« وفيه إشــارة إلى طرقه وأنواعه ونطاقه الزماني والمكاني، وقوله 
في أول التعريف »واجب قانوني على إدارة الشــركة« إشارة إلى مصدره وهو 

القانون وإلى الملتزم به »المدين«.
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مهساملا ماة إعليهما 

 الفرع الثاني:
أسس الحق في الإعلام

يُبنىَ حق المســاهم في الإعلام على أسس شــرعيّة عامّة تراعي ما يجب 
على المسلم في عقد الشــركة عمومًا تجاه شريكه، وأسس عقليّة تستلزم هذا 

الحق، وأسس نظاميّة تفرِض هذا الحق بطرق تفصيلية تطبيقية.

أولًًا: الأساس الشرعي:

المســاهم في شركة المساهمة يعتبر شــريكًا، ومالكًا لحصة من الشركة، 
والأصل في الفقه الإسلامي أنّ لكل شريك الحق في التصرف في ملكه، غير 
أنّ هذا الحق مقيّد بما يتماشــى مع المصلحة العامة للشــركة؛ لأنّ المصلحة 
العامّــة مقدمــة على المصلحــة الخاصّــة، وبالتالي فلتصرفه فــي حصته قيود 
يفرضها الشــرع والنظام، ولكنّ ثبوت حقٍّ له في التصرف يســتلزم أن يحصل 
له لذلك من معلومات متعلِّقة بوضع الشركة، وقد راعت الشريعة  على ما يؤهِّ
الإســامية ذلك فأمرت بالبيان والصدق بين الشــركاء، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث القدســي: »أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه 
خرجــت مــن بينهمــا«)))، فنجــد في هــذا الحديــث أصــاً شــرعيًّا يؤيِّد حق 
المســاهمين في الإعلام، بل يُســتدَلّ به على وجوب أن يكون الإعلام صادقًا 
ووافيًا وكاملًًا وواضحًا ودقيقًا ومفيدًا للشــريك بأن يُعلَم بالأمور الحديثة في 

الوقت المناسب.

ســنن أبي داود 256/3 ح )3383(، والمســتدرك علــى الصحيحين للحاكم 60/2  	(((
ح )2322(.
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ثانيًا: الأساس العقلي:

قها الإعلام والتي تســتدعي وجود هذا  ويتمثل فــي المصلحة التــي يحقِّ

الحــق؛ فهناك ارتباط بين المصلحة والحق؛ فالمصلحة هي المنفعة أو المزيّة 

أو الفائدة المشروعة التي يجنيها الشخص من شيءٍ ما مما يستدعي نشوء حقٍّ 

له استعماله والمطالبة به))). له عليه يخوِّ

ق للمساهم مصلحةً في الاطلاع على سير الشركة، ورقابة  والإعلام يحقِّ

عملها، والمشــاركة في قراراتها، وحماية حقّه، بما يؤهله للتصرف المفيد في 

حصتــه، وهــذا يقتضــي أن يكــون الإعلام مفيــدًا قائمًــا على مبــدأ الوضوح 

والشفافية والمصداقيّة وكفاية المعلومات وفائدتها؛ وإلا كان ذلك حرمانًا أو 

انتقاصًــا من حق المســاهم في الإعلام، واعتــداءً عليه، وتعطيــاً للمصلحة 

المبتغاة منه. 

ق مصلحة  ق مصلحة المســاهمين، فهــو أيضًا يحقِّ وكمــا أنّ الإعلام يحقِّ

الشــركة؛ لأنّه إحدى ضمانات حسن سير إدارة الشــركة، وفرض رقابة مفيدة 

على نشــاطها، كما أنه ســبب لنيل ثقــة الجمهور بالمســاهمة فيها مما يضمن 

استقرارها وتوسّع نشاطها))).

	علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي، عبدالوهاب خلاف )دار الفكر العربي:  (((
القاهرة، 1996م ( ص80.

	دور المصلحــة الجماعية في حماية الشــركات التجارية،وجدي حاطوم )منشــورات  (((
الحلبي: لبنان. ط.1، 2007م( ص27.
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مهساملا ماة إعليهما 

ثالثًا: الأساس النظامي:

باســتقراء النصوص في نظام الشــركات الســعودي نجد أنّ مســتند حق 

الإعلام للمساهم يظهر من خلال ما يلي:

النــص الصريح علــى هذا الحق؛ حيث قرّر المنظِّم الســعودي أنّ من ــ 1 

الحقوق المتصلة بالسهم »حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا 

يخل بسرية المعلومات«)))، واطلاع المساهم على هذه الأمور هو أحد طرق 

الإعلام.

النــص علــى حق كل مســاهم في حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامة ــ 2 

للمساهمين والمشاركة في مداولاتها)))، وهذا يقتضي حق الإعلام للمساهم 

وســيلةً وغاية؛ فحصول المســاهم على المعلومات الكافية هو الوســيلة التي 

نــه مــن الحضور والمناقشــة، وإن لم يُعلَــم على وجه الصــدق والكفاية  تمكِّ

ســيتعطّل عن ممارســة هذه الحقوق، كما أنّ الغاية من حضوره ومناقشته هو 

نه من  إطلاعــه وإعلامــه المباشــر والوافي عــن أحوال الشــركة بشــكل يمكِّ

التصويت على القرارات.

النص على حق المســاهم في مراقبة أعمــال مجلس الإدارة)))، وهذا ــ 3 

الحــق يســتلزم تزويده بكافــة المعلومــات عن أوضاع الشــركة وفــق القيود 

المادة 107 من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة 2/84 من نظام الشركات السعودي. 	(((

المادة 73 من نظام الشركات السعودي. 	(((
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النظاميّة؛ فلا رقابة بدون معلومات صحيحة وكافية ودقيقة وواضحة))).

النــص على الحقــوق المرتبطــة بالجمعيّة العامــة، فقد أكّــد المنظِّم ــ 4 
الســعودي على حق كل مساهم في مباشــرة اختصاصات الجمعيّة العامة في 
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشــته، والاطلاع على القوائم الماليّة 
للشــركة ومناقشتها، ومناقشة تقرير مراجع الحســابات واتخاذ قرار بشأنه)))؛ 

ولا شك أنّ ذلك تأسيس وتأكيد لحق المساهم في الإعلام.

ومــن خلال ما ســبق يمكننا القــول إن المنظِّم الســعودي قــرّر في نظام 
الشــركات حق المســاهم في الإعــام صراحــة، وضمنيًّا عندما قــرر حقوقًا 
للمســاهم تســتلزم إطلاعه على ســير أعمال الشــركة وما يلزم من معلومات 
عنها، وتقرير حقوق هي في الحقيقة غايةٌ ووسيلة وضمانة لحصول المساهم 
على حقــه في الإعلام، وبهذا اتفق المقتضَى النظامي مع المقتضَى الشــرعي 

والعقلي لإيجاد هذا الحق وترسيخه.

رة لحــق الإعلام نجدها أنها نصوصٌ  وبتحليــل النصوص النظامية المقرِّ
دالةٌ على الوجوب من عدة أوجهه:

ا في قوله »تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم....« ــ 1  تســميته حقًّ
وذكر منها »... وحق الاطلاع على ســجلات الشركة ووثائقها...«)))، والحق 

	الشــركات التجارية: الشركات ذات المســئولية المحدودة وشركات المساهمة، علي  (((
يونس )مصر، د ن، 1990( ص206.

المادة 87/)ج.د.هـ(، والمادة 2/88 من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة 107 من نظام الشركات السعودي. 	(((
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لها  هو الشــيء الثابــت الواجب للشــخص، أو هو قدرة وســلطة إراديــة يخوِّ
القانون للشخص))).

نص المنظِّم على حق المســاهم في حضور اجتمــاع الجمعية العامة ــ 2 
ولو نص نظام الشــركة الأســاس على غير ذلك)))؛ فقد قرّر هذا الحق بقاعدة 

آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

جعــل المنظِّــم الاطلاع على تقريــر مجلــس الإدارة والقوائم المالية ــ 3 
ومناقشــتها من جملة اختصاصات الجمعية العامــة العادية)))، والاختصاص 
يتقــرّر نظامًا ولا يجوز ســلبه أو إســقاطه، كما جعل هــذه التقارير من ضمن 

الأمور التي يجب أن يشتمل عليها جدول الأعمال))).

لمّــا نصّ المنظــم على أنّ لكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعات ــ 4 
المدرجــة في جــدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأســئلة في شــأنها إلى 
أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحســابات، قرّر صراحــة أنه »يعدّ باطلًًا كل 
نــص في نظام الشــركة الأســاس يحرم المســاهم من هذا الحــق«؛ فكان هذا 

النص قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها.

وتأسيسًــا على ما تقدّم نقول إن حق المســاهم في الإعلام يعد من النظام 
العــام، فلا يجوز الاتفاق على خلافه؛ لمجيئه بقواعد آمرة، ويعدّ ذلك إحدى 

الوسائل الحمائية لهذا الحق.

	نظرية الحق، د.أحمد محمود الخولي )دار السلام: القاهرة، ط.1، 2003م( ص21. (((
المادة 84 /2 من نظام الشركات السعودي. 	(((

المادة 87 من نظام الشركات السعودي. 	(((

المادة 88 من نظام الشركات السعودي. 	(((
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المبحث الأول:

القواعد التطبيقية لحق الإعلام

ليحصل المســاهم على حقه في الإعــام وضع المنظِّم 
ا،  الســعودي إجــراءات لتنفيذ هذا الحق، منها مــا يكون دوريًّ

ومنها ما يكون دائمًا، ونبيِّن ذلك في مطلبين.

المطلب الأول: حق الاطلاع الدوري.

المطلب الثاني: حق الاطلاع الدائم.
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المطلب الأول:

حق الاطلاع الدوري

][
يقصــد بالاطلاع الدوري المعلومات المحدّدة فــي النظام التي يجب أن 

يُعلَم بها المســاهم بمناســبة انعقاد الجمعية العامة)))، حيث إن لكل مســاهم 

حــق حضــور الجمعيــة العامــة ولو نــص نظام الشــركة الأســاس علــى غير 

ذلك)))وبغض النظر عن عدد أســهمه وحقه فــي التصويت إذ لم يقيِّد المنظم 

الســعودي حقّه في الحضور بأي قيد، وتنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل 

خلال الأشــهر الســتة التالية لانتهاء الســنة المالية للشــركة مع جــواز الدعوة 

لجمعيــات عادية أخــرى كلما دعت الحاجــة)))، وتنعقد بدعــوة من مجلس 

الإدارة حسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي ونظام 

الشــركة الأســاس)))، علــى أن توجّــه الدعوة لانعقــاد الجمعية قبــل الميعاد 

المحدّد لها بواحد وعشرين يومًا، وتكون الدعوة بإبلاغ المساهمين بخطابات 

مســجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة 

من خلال وســائل التقنية الحديثة، مع بيان صاحب الحق في حضور اجتماع 

	حماية المســاهم في شركة المساهمة، أسماء بن ويراد )رسالة دكتوراه: كلية الحقوق،  (((
جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر،2017م ( ص108.

المادة 84 من نظام الشركات السعودي. 	(((

المادة 88 من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة 96من نظام الشركات السعودي. 	(((
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الجمعيــة وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق 
المســاهم في مناقشــة الموضوعات المدرجــة على جدول أعمــال الجمعية 
وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت ومكان عقد الاجتماع وتاريخه 
وموعــده، ونــوع الجمعية)))، وأجــاز المنظّم عقــد الجمعية العامة بوســاطة 

وسائل التقنية الحديثة بضوابط معينة))).

وباســتقراء نصوص نظام الشركات الســعودي نجد أنه قد أوجب إعلام 
ا بوسيلتين، وسوف نعرض لكل وسيلة في مسألة مستقلة. المساهم دوريًّ

المادة 91 من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة 3/84 من نظام الشركات، والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. 	(((
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 الفرع الأول:
التبليغ

والمراد به المعلومات والوثائق والمستندات والتقارير التي تقوم الشركة 
مــن تلقــاء نفســها ممثّلــة فــي مجلــس إدارتها بإرســالها إلــى المســاهمين، 

وتشمل ما يلي:

أولًًا: جدول أعمال الجمعيّة العامة:

أوجــب المنظّــم إبــاغ المســاهمين بجــدول الأعمــال متضمنـًـا البنود 
المطلوب تصويت المســاهمين عليها)))، بحيث يشــتمل على بيان كافٍ بكل 
الموضوعــات التي ســتعرض علــى الجمعيــة العامة لاتخاذ قرارات بشــأنها 
وبشــكل مفصّــل مــع إفــراد كل موضــوع في بنــد مســتقل، ولا يجمــع بين 

ا تحت بند واحد))). الموضوعات المختلفة جوهريًّ

 وإنما أوجب المنظِّم ذلك ليتمكن المســاهم من الدراســة المسبقة لهذه 
الموضوعــات والنظــر فيها، فيكون له دور إيجابي في المناقشــة والتصويت، 
ممــا يضمن حســن عمليــة الاطلاع والرقابــة والمشــاركة، وبالتالــي تتحقّق 
ق مصلحة المساهم  الحكمة من إعلام المساهم وتؤدي دورها الكامل بما يحقِّ
والشــركة)))، وفي ســبيل تحقيق ذلك نصّ المنظِّم على حق حضور المساهم 

المادة 2/91-د من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة 2/96 من نظام الشركات السعودي. 	(((

	الرقابــة القانونيــة للمســاهمين علــى إدارة شــركات المســاهمة فــي نظام الشــركات  (((
الســعودي، حماد مصطفى عزب )مؤتمر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي: 



33

فهرس الموضوعات
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للجمعية العامة، وحقه في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، 
ــه في توجيه الأســئلة المتعلِّقة بهــا إلى أعضاء مجلــس الإدارة ومراجع  وحقِّ
الحســابات، وأوجب على مجلــس الإدارة ومراجع الحســابات الإجابة عن 
ض مصلحة الشــركة للضرر، وجعل من  أســئلة المســاهم بالقدر الذي لا يعرِّ
حق المســاهم الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أنّ الرد على ســؤاله غير 
كافٍ، وحق المساهم في المناقشة وتوجيه الأسئلة في اجتماع الجمعية العامة 
مأخــوذ من النظام العــام لوروده بنص آمر صرّح فيــه المنظِّم بأن كل نصٍّ في 

نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يعدّ باطلًًا))). 

وقــد ثار الجدل الفقهي حول جواز مناقشــة مواضيع لم يتضمنهّا جدول 
الأعمــال، حيث يرى بعض فقهــاء القانون عدم جواز ذلــك مطلقًا لتنافيه مع 
الحكمــة المبتغاة من إيجاب إعلام المســاهم بجدول الأعمال مســبقًا، بينما 
يرى بعضهم جواز ذلك متى ما وجد مبررٌ بطلب من المساهمين، ويرى فريق 
ثالث التوسط وأن القاعدة العامة عدم الجواز واستثناءً يجوز عند ظهور وقائع 
أو مواضيــع مفاجئــة ذات أهمية وخطورة تطبيقًا لنظرية حوادث الجلســة)))، 
والــذي يراه الباحــث أنّ المنظِّم الســعودي أخذ بعدم الجــواز مطلقًا؛ ودليل 

ذلك من ثلاثة أوجه:

فرص القرن الحادي والعشــرين، مج1، الأحســاء: كلية العلــوم الإدارية والتخطيط، 
جامعة الملك فيصل والغرفة التجارية الصناعية بالإحساء، 121 - .14( ص123.

المادة 3/96 من نظام الشركات السعودي. 	(((
مصــر،  العربيــة:  النهضــة  )دار  بهنســاوي  ناجــي  صفــوت  التجاريــة،  	الشــركات  (((

2007م ( ص455.
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الأول: لم ينص المنظِّم صراحة أو ضمناً على جواز مناقشــة موضوع لم 

يرد في جدول الأعمال.

الثاني: نصّ المنظِّم صراحة أن »لكل مســاهم حق مناقشــة الموضوعات 

المدرجة في جدول أعمال الجمعيّــة العامة«)))، ويفهم من هذا النص التقييد 

بالموضوعات المدرجة.

الثالــث: أوجــب المنظِّــم علــى مجلــس الإدارة أن يأخــذ فــي الاعتبار 

الموضوعــات التي يرغب المســاهمون في إدراجها عند إعــداد الجدول)))، 

ويفهــم مــن القيد »عنــد إعداد الجــدول« عــدم جــواز الإضافة بعــد التبليغ 

بالجدول.

ثانيًا: القوائم المالية والتقارير:

لمّا كانت الجمعيّة العامة تختص بجميع الأمور المتعلقّة بالشركة)))بصفتها 

السلطة العليا في الشــركة وروح الشخص المعنوي المعبِّر عن إرادته)))؛ فقد 

أوجب المنظِّم الســعودي على مجلس الإدارة أن يعدّ في نهاية كل ســنة ماليّة 

القوائــم المالية للشــركة، وتقريــرًا عن نشــاطها، ومركزها المالي عن الســنة 

الماليــة المنقضيــة، ويضمّن هذا التقريــر الطريقة المقترحــة لتوزيع الأرباح، 

المادة 3/96 من نظام الشركات السعودي. 	(((

المادة 1/96 من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة 87 من نظام الشركات السعودي. 	(((

	شــركة المســاهمة في النظام الســعودي، صالح زابن المرزوقي )العبيــكان: الرياض،  (((
ط.2، 1440هـ( ص355.
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وأوجــب المنظِّم الرقابة عليهــا وتصديقها من مراجع الحســابات في أحوال 

خاصــة)))، وأوجب المنظِّم الســعودي تزويد المســاهمين بهــذه التقارير، أو 

نشــرها في أيٍّ من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد 

الجمعية العامة العادية السنوية )بواحد وعشرين( يومًا على الأقل))). 

وهــذه التقارير تشــمل تقارير مجس الإدارة وتقارير مراجع الحســابات، 

وهي تشــمل الجانب المالي المتعلق بميزانية الشــركة وحساباتها، والجانب 

الإداري؛ بمــا يتحقّــق معه التصور الكامل لدى المســاهم عن وضع الشــركة 

المالــي والإداري وســير أعمالهــا وأحوالهــا؛ ليكون على بيِّنــة من تصرفات 

أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحســابات ومدى تحقيقها للمصلحة العامة 

ن المســاهم من الرقابة والمشــاركة في القرار  للمســاهمين، الأمر الذي يمكِّ

ويحصل به مقصود المنظِّم من وجوب إعلام المســاهمين)))، وحق المساهم 

فــي مناقشــتها وتوجيه الأســئلة بشــأنها متقــرّر بنــص آمر فلا يجــوز حرمان 

المساهم منه.

المادة 121 من نظام الشركات السعودي. 	(((

المادة 122 من نظام الشركات السعودي. 	(((
	الشــركات التجاريــة، عبــد الرحيــم شــميعة )مطبعــة سجلماســة: المغــرب، ط.2،  (((

2018م ( ص184.
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ثالثًا: الأعمال والعقود التي تتم لمصلحة الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة 
مصلحة فيها:

أوجب المنظِّم على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء 
مباشــرة أو غير مباشــرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن 
يبلِّغ مجلــس الإدارة بذلك، وأوجب على المجلــس أن يبلِّغ الجمعية العامة 
عنــد انعقادها عن هذه الأعمــال والعقود مع إرفاق تقريــر خاص من مراجع 
حســابات الشــركة، وعند تقصير أعضاء مجلــس الإدارة أو إهمالهم في هذا 
الالتــزام تقــع عليهــم المســؤولية عن الأضــرار الناتجــة عن هــذه الأعمال 

والعقود))).

وإنمــا أوجــب المنظِّم ذلــك منعًا للانحراف واســتغلال النفــوذ من قبل 
أعضاء مجلس الإدارة، وحماية لمصلحة المســاهمين العامة)))، ولحساســية 
هذا الأمر جعله المنظِّم من المواضيع الخاصة التي يجب إعلام المســاهمين 

بها في الجمعية العامة.

رابعًا: مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة:

أوجب المنظِّم أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية 
في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول 
عليــه كل عضــو من أعضاء مجلــس الإدارة خلال الســنة المالية من مكافآت 

المادة 71 من نظام الشركات السعودي. 	(((
	القانــون التجــاري، مصطفــى كمــال طــه )منشــورات الحلبــي الحقوقيــة: لبنــان،  (((

2017م( 482.
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وبدل حضور الجلســات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل 
كذلــك على بيان ما قبضه أعضاء المجلــس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما 
قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشــارات، وأن يشــتمل أيضًا على بيان 

بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

وإنمــا أوجــب المنظِّم ذلك لأن مجلــس الإدارة هو الســلطة الفعلية في 
الشــركة، وله أوسع السلطات في إدارتها، وهذا يسلِّط أعضاء مجلس الإدارة 
علــى أموال الشــركة، الأمر الذي قــد يدعوهم لصرف مكافــآت ومزايا عالية 
ــق لهم مصلحة خاصــة ربما تعارضــت مع المصلحــة العامة  لأنفســهم تحقِّ
ا لهذا الباب قرّر المنظِّم الطريقة التي يتم بها  للمســاهمين والشــركة)))؛ وســدًّ
تحديد هذه المكافآت والمزايا، فأوجب بيان هذه المكافآت في نظام الشركة 
الأساس، وأوجب تحديد مقدارها عن طريق الجمعية العامة، ثم أوجب بيان 
مــا حصــل عليه الأعضــاء فعلًًا في تقريــر مجلــس الإدارة المقــدّم للجمعية 

العامة))).

	النظام القانوني لإدارة شــركة المساهمة في القانونين اليمني والمصري، غازي شايف  (((
الأغبري )رسالة ماجستير: جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1994م( ص281.

المادة 76 من نظام الشركات السعودي. 	(((
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 الفرع الثاني:
التمكين من الاطلاع في مقر الشركة

إلــى جانب إعــام المســاهمين بالتبليغ، أوجــب المنظِّم إيــداع الوثائق 
والمســتندات في مركز الشــركة الرئيــس تحت تصرف المســاهمين، وذلك 
ليتمكــن المســاهم مــن الاطــاع عليها فــي أي وقــت)))، ويشــمل ذلك كل 
المعلومات والمســتندات والوثائق والتقارير التي يجب على مجلس الإدارة 
تبليــغ المســاهمين بهــا، ويلاحــظ هنا حــرص المنظِّم على ضمــان حصول 
الإعــام للمســاهم حيث قــرّر طريقين للإعــام بنفس المضمــون، فالتبليغ 
يحصل تلقائيًّا من قبل الشــركة، والاطلاع يحصل بإرادة ودافع من المساهم؛ 

بالتالي تتكامل الطريقتان لتلافي أي سلبيات محتملة فيهما.

والمنظِّــم نــص على النطاق المكانــي لحق الاطلاع وهــو المقر الرئيس 
للشــركة، ولكن لم ينــص على النطــاق الزماني، وأوكل ذلك إلــى ما تحدّده 
اللوائح، وربّما لو نص المنظم على أن توضع القوائم والتقارير تحت تصرف 
المســاهمين في مقر الشركة بفترة لا تقل عن واحد وعشرين يومًا من الموعد 
المحــدّد لانعقــاد الجمعيــة العامة أســوة بالنطــاق الزمانــي للتبليــغ لتلافى 

هذا الفراغ.

المادة 2/121 من نظام الشركات السعودي. 	(((
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المطلب الثاني:
حق الاطلاع الدائم

][
يقصد به إعلام المســاهم الدائم باطلاعه علــى المعلومات في أي وقت 

وبصفة دائمة دون تحديد مدة زمنية مرتبطة بانعقاد الجمعية العامة))).

ويشــمل ذلــك القوائم المالية وحســابات الشــركة وميزانيتهــا ومركزها 
المالــي، والتقاريــر الماليــة والإدارية عن نشــاطها، وســجلاتها ووثائقها)))، 
وباستقراء نظام الشركات السعودي يمكن القول بأن مضمون الإعلام الدوري 
الــذي يجب إبلاغ المســاهمين به قبل انعقاد الجمعيــة العامة يجب أن يكون 
متاحًــا أيضًا بعد انعقــاد الجمعية العامة بصفــة دائمة؛ بدلالة المــادة الحادية 
والعشــرين التي لم تقيِّد إيداع هذه الوثائــق بفترة معيّنة)))، مما يدل على إرادة 
المنظِّم أن يكون الإيداع دائمًا لتمكين المســاهم من الاطلاع والرقابة الدائمة 

على أحوال الشركة وإدارتها ووضعها المالي والإداري.

ويُلاحــظ أنّ المنظــم حدّد النطــاق المكاني للاطلاع الدائــم وهو المقر 
الرئيس للشــركة صراحة، غير أنه لا يوجد ما يمنع نظامًا من اطلاع المســاهم 
علــى هذه الوثائق عن طريــق وزارة التجارة متى ما دعــت الحاجة باعتبار أنه 

	دور رقابة المســاهمين في إطار حوكمة الشركات، )مجلة التواصل: جامعة عنابة، مج  (((
26، ع4( ص69.

المادة 107-2/121 من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة 2/121 من نظام الشركات السعودي. 	(((
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يجــب على مجلــس الإدارة تزويد الــوزارة بتقرير مجلس الإدارة عن نشــاط 

الشركة قبل انعقاد الجمعية  العامة السنوية بواحد وعشرين يومًا على الأقل)))، 

ولا أرى ذلك إلا لتحقيق أمرين:

الأول: تحقيق رقابة الوزارة على الشركة.

والثانــي: تمكين المســاهم من الاطلاع عن طريق الــوزارة متى ما دعت 

ر الشركة في حق إعلام المساهم. الحاجة كأن تقصِّ

ويُلاحــظ في كل ما ســبق توسّــع المنظِّم الســعودي فــي مضمون إعلام 

المســاهم، ولم يفرِض عليه من القيود إلا قيد الســرية وعدم تعريض مصلحة 

الشــركة للضرر)))، وهذا القيد فيه موازنة وجمع بين المصلحة العامة للشركة 

والمصلحــة الخاصة للمســاهم في الاطــاع، وعند تعــارض المصالح تقدّم 

المصلحــة العامة علــى الخاصة، وهــذا ما يقتضيه الشــرع والعقــل، ويكون 

المنظِّم السعودي بذلك قد أخذ بالرأي الفقهي الغالب الذي يدعو للتوسع في 

د المســاهمون بأقصى حد ممكن مــن المعلومات  نطاق الإعــام بحيث يُزوَّ

المالية والإداريّة التي تُبيِّن وضع الشــركة، وهذا الرأي يخالفه رأي آخر يدعو 

للتضييــق مــن مضمون حــق الإعلام بحيــث يقتصر علــى الحــد الأدنى من 

المعلومات))).

المادة )31( من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. 	(((
المادة 107-3/96 من نظام الشركات السعودي. 	(((

	حقوق المســاهم في شــركة المســاهمة، فاروق إبراهيم جاســم )منشــورات الحلبي  (((
الحقوقية: لبنان، ط.1، 2008( ص212.
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ائدال عال الاطقح 

كما يتضح أنّ المنظِّم توسّــع في صور إعلام المســاهم؛ فكما قرّر له حق 
الاطــاع بنفســه، قرّر له حــق الاطلاع بواســطة وكيل عنه، ومســتند ذلك أنّ 
ل عنه في حضور الجمعيّة العامة شخصًا آخر من  النظام أجاز للمساهم أن يوكِّ
غير أعضــاء مجلس الإدارة دون اشــتراط أن يكون الوكيل مســاهمًا)))، وفق 
ضوابــط تفصيلية وردت فــي اللائحة التنفيذية لنظام الشــركات)))، ولمّا جاز 
التوكيل في حضور الجمعية العامة والتصويت فيها استلزم ذلك بدلالة الأولى 
جــواز التوكيل في باقي صور الاطلاع، وهذا المســلك جيّد ولا يتعارض مع 
مبدأ الســريّة الذي رأت بعض التشــريعات  المقارنة أنه يقتضي قصر الاطلاع 
على شخص المساهم مع عدم جواز التوكيل، بينما رأت تشريعات أخرى أنه 
يقتضي تقييد الوكالة بأن يكون الوكيل مســاهما في الشركة، وتبرز جودة هذا 

المسلك من ناحيتين:

الأولى: توافقه مع القواعد العامة في الوكالة.

والثاني: فائدته للمســاهم في توكيل من يرى أنه أكثر منه خبرة ودراية في 
شؤون الشركة.

المادة 84 من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة 27-18 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. 	(((





فهرس الموضوعات

المبحث الثاني:

القواعد الحمائية لحق المساهم في الإعلام

وفيه تمهيد ومطلبان

المطلــب الأول:الحمايــة المدنيــة لحق المســاهم في 
الإعلام.

المطلــب الثاني: الحمايــة الجنائية لحق المســاهم في 
الإعلام.
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تمهيد

][
ق  نظرًا لأهمية حصول المساهم على حقه في الإعلام بالشكل الذي يحقِّ
نة من المشــاركة والمســاءلة، وحماية  له الرقابة الفردية على الشــركة، الممكِّ
ية إلى تحقيق النزاهة والشفافية وحوكمة عمل الشركة؛ فقد  مصلحته، والمؤدِّ
أحاط النظام هذا الحق بنصوص تقضي بفرض عقوبات معيّنة على من يحرِم 
المســاهم أو ينتقص من حقه في الإعلام، وهذه العقوبات تمثِّل الأثر الناجم 
عــن مخالفة الملتزمين بالإعلام للالتزامــات المتعلقة بالإعلام، كعدم إعلام 
المســاهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، أو عدم تقديــم الوثائق المطلوبة في 
اجتماع الجمعية العامة، أو عدم وضعها تحت تصرف المســاهمين، أو تقديم 
معلومات غير صحيحة للمســاهم، أو فرض قواعد وشكليات تحرِم أو تعيق 

أو تقلِّص من حق المساهم في الإعلام.

وباســتقراء نصــوص نظــام الشــركات يتبيّــن أنّ الحمايــة القانونية لحق 
المســاهم في الإعلام تظهر في فرض جزاءات مدنية وأخرى جنائية على من 
يخــل بالتزامه بإعلام المســاهم، لــذا يمكن القول إن الحمايــة القانونية لحق 
المساهم في الإعلام تأخذ شكلين من الحماية: حماية مدنية وحماية جنائية، 

ولكل نوع نعقد مطلبًا. 
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المطلب الأول:
الحماية المدنية لحق المساهم في الإعلام

][
المقصود بها الجزاءات المدنية المترتبة على الإخلال بحق المساهم في 
الإعــام، فإذا ما أخلّت إدارة الشــركة بالتزاماتها التي فرضهــا النظام في هذا 
الأمر كان ذلك مساسًــا بحق أساســي من حقوق المســاهم، وبالتالي أجاز له 
المنظِّــم رفــع دعــوى قضائية فــي ســبيل حصوله على هــذا الحــق، وقامت 
المســؤولية المدنية علــى القائمين بإدارة الشــركة، كما أنّ قــرارات الجمعية 

العامة التي صدرت في ظل هذا الإخلال بحق المساهم عرضة للبطلان.
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هم في الإعلااسمال ة لحقي المدنةايملحا 

 الفرع الأول:
حق المساهم في اللجوء للقضاء

نصت بعــض التشــريعات المقارنة على حق المســاهم فــي اللجوء إلى 
القضاء عنــد الاعتداء على حقه في الإعلام بعــدم اطلاعه الكامل أو الجزئي 
ع الجزائري مثلًًا نصّ على  على الوثائق والمســتندات والمعلومات، فالمشــرِّ
أنّه »إذا رفضت الشــركة تبليغ الوثائق كليًّا أو جزئيًّا... فيجوز للجهة القضائية 
المختصة التي تفصل في هذا الشــأن بنفس طريقة الاســتعجال أن تأمر -بناء 
على طلب المســاهم الــذي رُفضِ طلبه- الشــركة بتبليغ هــذه الوثائق تحت 
ع الإماراتي على أنه »للمحكمة  طائلة الإكراه المالي«)))، وكذلك نصَّ المشرِّ
أن تلزم الشركة بتقديم معلومات محدّدة للمساهم بما لا يتعارض مع مصالح 

الشركة«))).

وباســتقراء نصوص نظام الشــركات الســعوي نجد أنّه لم ينصّ صراحة 
علــى مثل هذا، ولكن نص بشــكل عــام أنه »يحق لمســاهم أو أكثــر يمثلون 
)خمســة في المائة( على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة 
القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس 

المــادة )683( مــن القانــون التجــاري الجزائري، ينظر موقــع وزارة التجــارة وترقية  	(((
الصادرات بالجمهورية الجزائرية

https://www.commerce.gov.dz/ar/reglementation/recherche/resultat?q.

المادة )2/223( من مرســوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشركات  	(((
التجارية، ينظر موقع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

https://www.moec.gov.ae/companies-legislations.
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الإدارة أو مراجــع الحســابات في شــؤون الشــركة مــا يدعو إلــى الريبة«)))، 
والعموم المســتفاد من هذا النص يســتدلّ به على أنه يحق للمســاهم اللجوء 
للقضــاء ليفــرِض علــى الشــركة تنفيــذ التزامهــا بإبــاغ المســاهم بالوثائق 
والمســتندات والمعلومــات التي تمثِّل حقــه في الإعلام؛ باعتبــار أنّ تخلّف 
الشركة عن هذا الالتزام أمرٌ يدعو إلى الريبة، وسلطة المحكمة في هذه الحال 
لا تقتصر على إلزام الشركة أو مراجع الحسابات بتقديم بالوثائق والمستندات 
والمعلومات فحسب، بل تمتد إلى التحقق من صحتها في إطار التفتيش على 
الشركة عمومًا بما قد يؤدي إليه ذلك من اتخاذ ما تراه المحكمة من إجراءات 
تحفظيــة، أو دعوة الجمعية العامة لاتخاذ القــرارات اللازمة، أو عزل أعضاء 
مجلس الإدارة ومراجع الحســابات، وتعيين من يتولى الإشــراف على إدارة 
الشــركة مــن ذوي الخبرة والاختصــاص وبالعدد الــذي تراه مناســبًا ويدعو 

الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد))).

وعلــى ضوء ما ســبق يمكــن للباحث القــول إن الحمايــة القضائية لحق 
المساهم في الإعلام في نظام الشركات السعودي تتمثل في حق المساهم في 
اللجــوء للقضــاء في حالة إخلال الشــركة بهذا الحق بإعمــال النص النظامي 
المتعلق بالتفتيش القضائي على الشركة باعتبار أن الإخلال بحق الإعلام أمر 
يدعو للريبة، إلا أنّ ذلك لا يخلو من صعوبات تتمثّل في أنّ من شروط طلب 
التفتيــش القضائي ظهور »ما يدعو للريبة«، وهذه العبارة فيها عموم وليســت 

	المادة )1/102( من نظام الشركات السعودي. (((
المادة )2/102-3( من نظام الشركات السعودي. 	(((
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هم في الإعلااسمال ة لحقي المدنةايملحا 

خاصة بحق الإعلام؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلاف الاجتهاد القضائي في 
تطبيق النص على حالة حرمان أو انتقاص الشركة لحق المساهم في الإعلام، 
خاصــة إذا ما نحصر طلب المســاهم فــي اطلاعه على الوثائق والمســتندات 
والمعلومــات، فربّما لا تعتبر المحكمة ذلك أمــرًا يدعو للتفتيش لخصوصية 

الطلب وعموم الإجراء))).

ونتيجة لما تقدّم يرى الباحث أن هناك احتياجًا تشــريعيًّا لإضافة نص في 
ر أنّه يجوز للمســاهم اللجــوء للقضاء لإجبار  نظام الشــركات الســعودي يقرِّ
م له الوثائق والمستندات والمعلومات التي تمثِّل حقه في  الشركة على أن تقدِّ

الإعلام.

للمزيد حول التفتيش ينظر: رقابة المساهمين على إدارة الشركة كأحد صور الحوكمة،  	(((
عــزب حما مصطفى )مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج4، ملحق 167-115، 

2016م( ص155.
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 الفرع الثاني:
حق المساهم في رفع دعوى المسؤولية المدنية على أعضاء مجلس 

الإدارة 

المسؤوليّة هي: »التزام مالي بتعويضٍ ماليّ عن ضرر للغير«)))، أو »التزام 
بتعويض الغير عمّا لحقه من تلف مالٍ أو ضياع المنافع أو من الضرر الجزئي 

أو الكلي الحادث بالنفس البشرية«))).

والمسؤولية المدنية لها أركان ثلاثة هي:

الأول: الخطــأ، ويراد به مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير 
عن الحد الواجب الوصول إليه فعلًًا أو امتناعًا على نحو غير مشروع، ويشمل 

الفعل الإيجابي والفعل السلبي.

الثاني: الضــرر، وهو إلحاق المفســدة بالآخرين، ويقع عــبء إثباته من 
حيث المبــدأ على عاتق الدائن المدّعي للضرر بكافــة طرق الإثبات باعتباره 

واقعة ماديَّة.

الثالث: والعلاقة الســببية بينهما، بمعنى أنه يجــب أن يكون الخطأ الذي 
ارتكبه المدين هو السبب في إلحاق الضرر بالدائن.))) 

القلــم: دمشــق. ســوريا، ط.1،  الزرقــاء )دار  العــام، مصطفــى  الفقهــي  المدخــل  	(((
1418هـ( 635/1 .

نظرية الضمان، وهبة الزحيلي )دار الفكر: دمشق، 1998م( ص21. 	(((
الوســيط في شــرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري )دار إحياء التراث العربي:  	(((

بيروت( 653/1.
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وأحــكام المســؤولية معروفةٌ في الفقه الإســامي تحــت نظريّة الضمان 
بســبب العقد أو بســبب اليــد أو بســبب الفعل الضــار، فقد قرّرت الشــريعة 
الإسلامية التضمين كوسيلة من وسائل المحافظة على أموال الناس وصيانتها، 
والمحافظة على حقوقهم، وجبرًا للضرر اللاحق بهم، ومن قواعدها الكبرى 
»لا ضــرر ولا ضــرار«)))، وأركان الضمان عند الفقهاء قريبــة في مدلولها من 

أركان المسؤولية بأنواعها المعروفة قانونًا))).

إدارة  فــي  الســلطات  أوســع  لــه  أنّ  باعتبــار  الشــركة  إدارة  ومجلــس 
الشركة)))ومســؤول عــن إعــام المســاهمين حســب الأوضاع الــواردة في 
النصــوص النظامية؛ تقوم مســؤوليته حالة إخلاله بواجباتــه التي فرضها عليه 
النظام في إعلام المســاهمين متى ما توافرت أركان المســؤولية، فمثلًًا إذا لم 
يُعلِــم المســاهمين بتاريخ انعقاد الجمعيــة العمومية، أو أعلمهــم بها في غير 
الأزمنــة المحــدّدة نظامًا، أو لم يســتوفِ الوثائق والمعلومات والمســتندات 
الواجب عليه تقديمها، وترتب على ذلك ضررٌ على المساهم)))؛ فإنّ للمساهم 
رفع دعــوى المســؤولية على مجلس الإدارة، ومســتند ذلــك أنّ رفع دعوى 
المســؤولية مــن الحقوق الأساســية للمســاهم المنصوص عليها فــي المادة 

قاعــدة من القواعد الفقهية الخمســة الكبــرى، أصلها حديث، رواه ابــن ماجة: كتاب  	(((
الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر جاره برقم 2340، قال الألباني: صحيح لغيره.
المســؤولية التقصيريــة في منظور الفقه الإســامي، محمد المرزوقــي )مكتبة التوبة:  	(((

الرياض، ط.2، 1439هـ( ص21.
المادة )77( من نظام الشركات السعودي. 	(((

	الشــركات التجاريــة، محمــد فريــد العرينــي )دار المطبوعــات الجامعيــة: مصــر،  (((
2021م ( ص264.
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)107( من نظام الشــركات، فهي إحدى وسائل الرقابة الفردية للمساهم التي 
تحمي مصلحته وحقوقه في الشركة)))، ومنها بطبيعة الحال حقّه في الإعلام، 
والحماية هنا حماية لاحقة بالتعويض عما يحصل له من ضرر بســبب إخلال 
قه من ردعٍ  الشــركة بحقه في الإعلام، وفي ذات الوقت حماية سابقة بما تحقِّ

يدعو الشركة إلى عدم الإخلال أساسًا بحق المساهم في الإعلام.

	الرقابة الداخلية على الشركات التجارية، حمزة أوحاني)مجلة القانون والأعمال:ع43،  (((
147-173، 2019م( ص62.
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 الفرع الثالث:
حق المساهم في طلب إبطال قرارات الجمعية العامة

من حقوق المساهم الأساسية التي نصّ عليها المنظِّم السعودي في نظام 
الشــركات حق الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين)))، فقد قرّر 
أنّ »لأي مســاهم التقــدم إلــى الجهة القضائيــة المختصة بطلــب إبطال قرار 
جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، 
إذا اعترض عليه خــال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول«)))، وهذا الحق 
متقــرّرٌ لحمايــة المســاهمين من القــرارات التي تصــدر من الجمعيــة العامة 
وتنطوي على مخالفة للنظام أو عقد الشــركة أو إضرار بمصلحة الشركة، فهو 
إحــدى أدوات رقابة المســاهم الدائمــة المتمثِّلة في مســاءلة أعضاء مجلس 

الإدارة))).

ولا يخفــى أنّ من مقاصــد المنظِّم بتقرير حق الإعلام للمســاهم تحقيق 
مشــاركته الفاعلة في حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها 
بإيجابيــة، والتصويت على قراراتها على علمٍ وبصيرة، وفي الحالة التي يُحرَم 
فيها من حقه في الإعلام فقد يجد نفسه وقد فاته اجتماع الجمعية العامة لعدم 
إعلامه بالموعد، أو يجد نفسه أمام تصويت على قرارات لم يُعلَم بمضمونها 

المادة )107( من نظام الشركات السعودي. 	(((
المادة )99( من نظام الشركات السعودي. 	(((

	قانون الشــركات ومحاولة تفعيل دور المســاهمين في التســيير من خلال تعزيز آليات  (((
حــق الاطــاع والإعــام وحمايتــه، ســعيد هانــي، )مجلة القصــر: المغــرب، العدد 

13( ص159.
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سابقًا بسب قصور أو إخلال من الشركة؛ وأمام هذه الحالة فإنه يحق للمساهم 

الطعن في قرارات الجمعية العامة، باعتبار أنّ الواقعة التي تمثِّل إخلال الشركة 

بحقه في الإعلام تدخل تحت وصف »مخالفة لأحكام النظام«؛ فتكون بذلك 

غة لطلب الإبطال. سببًا من الأسباب المسوِّ

ويشــترط لاستعمال المساهم لهذا الحق أن يعترض على القرار في حالة 

حضــوره الجمعية، أو يكــون تغيّب عن الاجتماع بعذر مقبول، ولا شــك أنه 

متاحٌ للمســاهم الاعتراض على القرارات التــي لم يُعلَم بها، كما أنّ تغيّبه عن 

الاجتماع بسبب إخلال الشركة بإعلامه يعدّ عذرًا مقبولًًا.

وموازنةً بين المصالح وطلبًا لاستقرار الأوضاع فقد قرّر المنظّم السعودي 

أنّه لا تســمع دعــوى البطلان بعــد انقضاء )تســعين( يومًا مــن تاريخ صدور 

القــرار، كما اشــترط أن يكــون رافع الدعوى مســاهمًا في الشــركة أثناء رفع 

الدعوى وخلال جميع إجراءاتها، وبالتالي يسقط حقّه في هذه الدعوى بزوال 

وصف المســاهم عنه قبل الدعوى أو في أيِّ مرحلــة من مراحلها، وفي حالة 

تقرير البطلان فلا يجوز الاحتجاج به أمام الغير حسن النية))).

والبطــان هنا جوازي وليس بطلانًــا مطلقًا بدليل عبــارة المنظّم »طلب 

إبطال«، فيتمتّع القاضي أمام هذا الطلب بسلطة تقديرية في تقرير البطلان من 

عدمه، وفي ســبيل ذلك ينظر في مدى تأثير الإخلال الحاصل بحق المساهم 

في الإعــام على مداولات الجمعيــة، ويبني حكمه بالإبطــال أو عدمه على 

المادة )99( من نظام الشركات السعودي. 	(((
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ق التــوازن بين المصلحة العامة للشــركة  أســباب واعتبارات مشــروعة، تحقِّ
والمصلحة الخاصة للمســاهم، وتمنع المســاهم من التعسّــف في استعمال 

هذا الحق))).

ر لحماية مصلحة  ويجــب أن يُفــرّق بين هــذا البطلان الجــوازي المتقــرِّ
المســاهم على وجــه العموم ويدخل فــي ذلك مصلحته فــي حماية حقه في 
الإعلام على وجــه الخصوص، وبين البطلان المطلــق للجمعية الذي يكون 
ســببه انعقادها دون توفر النصاب اللازم لصحــة انعقادها، والبطلان المطلق 
لقراراتهــا بصدورهــا دون موافقــة أغلبيــة حقــوق التصويــت الممثلــة فــي 

الاجتماع.))) 

	مركــز المســاهم في شــركة المســاهمة، ربيعة غيــث )رســالة دكتوراه: قســم القانون  (((
الخاص، كليــة العلوم القانونيــة والاقتصادية والاجتماعية، جامعــة محمد الخامس، 

2003م( ص115.
ينظر المادتين )92-93( من نظام الشركات السعودي. 	(((
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المطلب الثاني:

الحماية الجنائية لحق المساهم في الإعلام

][
نصّ نظام الشــركات على عقوبات لعدد من الجرائــم والمخالفات التي 

تمثِّل انتهاكًا لحق المســاهم في الإعلام، وبتحليل هذه الجرائم يجد الباحث 

أنّ منهــا ما يمثِّل منعًا أو انتقاصًا لحق المســاهم في الإعلام، بالامتناع كليًّا أو 

جزئيًّا عن تنفيذ هذا الالتزام، أو إعاقة وصول المســاهم لهذا الحق، ومنها ما 

هو تضليل وتمويه يحرِم المســاهم من الفائدة المرجوة من حقه في الإعلام؛ 

الأمــر الــذي يمكــن القول معــه إن نظام الشــركات أحاط حق المســاهم في 

الإعلام بحماية جنائية واســعة هدف منها إلى حُســن حصول المســاهم على 

حقه في الإعلام والاستفادة الكاملة منه. 

وجرائم الشركات -مثلها مثل بقيّة الجرائم- تتحقّق بتوافر أركانها الثلاثة 

نة لها وهي: المكوِّ

م السلوك الإيجابي أو ــ 1   الركن الشــرعي: المتمثِّل في النص الذي يجرِّ

الســلبي ويضع عقابًا علــى من قام بهذا الســلوك)))، ويتمثل الركن الشــرعي 

	الأحكام العامة للنظام الجنائي، عبد الفتاح الصيفي )دار المطبوعات الجامعية: مصر،  (((
1418هـ( ص51.
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م في الإعلاه الجنائية لحق المساةايملحا 

لجرائــم الشــركات في النص النظامي الــوارد في نظام الشــركات الذي جرّم 
الفعل وقرّر عقوبته))).

د الجريمة ــ 2  الركن المادي: وهو الأفعال السلبية أو الإيجابية التي تجسِّ
فــي مظهرها الخارجي وتوجِدها في العالــم الخارجي بعد أن كانت خفيّة في 
نية الفاعل أو في مرحلة التفكير والإعداد، ويتكون الركن المادي من السلوك 
الإجرامــي الذي هو الفعل الإيجابي أو الســلبي غير المشــروع الذي يقوم به 
الجاني، والنتيجة التي تحصل بسبب هذا السلوك، والعلاقة السببية بين الفعل 

والنتيجة التي تعني أن النتيجة حصلت بسبب هذا الفعل))). 

الركن المعنوي: ويســمى بالقصد الجنائي، وهــو اتجاه إرادة الجاني ــ 3 
لإحــداث الفعل المجرّم، ويقوم على عنصــري الإدراك والاختيار، وكقاعدة 
عامّة فأساس المسؤولية الجنائية هو القصد الجنائي، غير أنّ هذه القاعدة يرد 
عليهــا الاســتثناء في المســؤولية غير العمدية وهي المســؤولية على أســاس 

الخطأ؛ ولذا تقسّم الجرائم إلى جرائم عمديّة وجرائم غير عمديّة))). 

والقانون الجنائي للشركات له خصوصية جعلته يخرج عن بعض القواعد 
رة في القانــون الجنائي العام)))، ومن مظاهــر ذلك أنّ كثيرًا من  العامــة المتقرِّ

	الاختصاص في جرائم الشــركات، حمــد التريكي )مجلة قضاء: العدد19، ذو الحجة  (((
1441هـ، الرياض( ص192.

الأحكام العامة للنظام الجنائي، عبد الفتاح الصيفي )مرجع سابق( ص159. 	(((
المرجع السابق، ص283. 	(((

	خصوصيات الركن المعنوي في القانون الجنائي للأعمال: قانون شــركات المساهمة  (((
نموذجًا، هشــام أزكاغ، )مقال منشــور: المجلة المغربية للدراســات والاستشــارات 
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جرائم الشــركات لا يشترط فيها العمد، ويكثر فيها ما يسمّى بالجريمة المادية 
التــي تتحقق بمجرد حصول الواقعة الإجرامية دون اشــتراط إثبات الخطأ في 
حــق مرتكبيها، على أســاس أنّها تتحقق بغير خطــأ، أو أنّ الخطأ مفترض، أو 
ر شــراح القانون هــذه الطبيعة الخاصة لجرائم  تضمّنــه الفعل المادي)))، ويبرِّ
الشــركات بــأن الطبيعــة القانونية لها هي الجنحــة، وأنها تقوم علــى الحماية 
الاقتصادية في الأساس والأنسب عدم التركيز على الركن المعنوي في سبيل 
تحقيق هذه الحماية والاكتفاء بحصول الخطأ لانعقاد المسؤولية، ولذا سماه 

البعض الخطأ التنظيمي))).

وبتحليل النصوص في نظام الشركات السعودي يجد الباحث أن المنظِّم 
أعمل هذه الخصوصية؛ فلم ينصّ على شرط القصد في كثير من الجرائم، بل 
يمكن القول إن الأصل في جرائم الشــركات التجارية أنها غير عمدية؛ بدليل 
أنّ المنظِّم اســتعمل الألفــاظ الدالة على القصد في تســعة مواضع فقط، ولم 
يذكرها في بقية الجرائم مما يدل على اعتبارها من قبيل الجرائم غير العمدية.

والركن المعنوي في جرائم الشركات بشكل عام له صور مختلفة حسب 
طبيعة السلوك الإجرامي، ففي الجريمة السلبية له صورتان، عدم قيام الجاني 

القانونية، ع2، 2016م، 223-233( ص228 .
	الجنح المتعلقة بالجمعيات العامة في شــركة المســاهمة ذات مجلس الإدارة،  فاطمة  (((
حميــدي جيلالــي )مقال: منشــور بمجلة المؤسســة والتجــارة - وهــران، عدد - 4 

،2008م ( ص113 .
	خصوصيــة جرائــم الشــركات التجاريــة، ســامية قيســي )مجلــة الحقــوق والعلــوم  (((

الإنسانية،ع25، 2015م، 77 - 90( ص 82.
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عمــدًا بالالتزامــات المفروضة عليه نظامًــا، أو إحجامه عــن تنفيذها من غير 
عمد، وفــي الجريمة الإيجابية له ثلاث صور: ارتكاب الفعل عمدًا، أو خطأً، 

ا))).   أو مجرّد حصول ارتكاب الفعل ماديًّ

وقسّــم المنظِّــم الســعودي جرائم الشــركات إلى ثلاثة أصنــاف: جرائم 
جســيمة، وجرائم أقلّ جســامة، ومخالفات، وقرّر لكل صنــف عقوبة معيّنة، 
ولــم يقــف الباحث علــى آراء فقهية تخص هذا التقســيم، غير أنّــه قريب من 
التقســيم المشهور للجريمة إلى جريمة وجنحة ومخالفة)))، والمنظِّم في هذا 

التقسيم راعى خطورة كل جريمة وتأثيرها على المصلحة المحميّة.

لقة بإعلام المســاهم إلى جرائم  ويمكــن تقســيم جرائم الشــركات المتعِّ
متعلقة بوصول المســاهم للمعلومة سواءً أكان في الإعلام الدوري أم الدائم، 

وجرائم تتعلق بوصف المعلومة. 

القانون الجنائي للشــركات، حســين أحمد الجندي )مطبعة جامعــة القاهرة والكتاب  	(((
الجامعي: القاهرة، 1989م( ص81 .

ينظر: الأحكام العامة للنظام الجنائي، عبد الفتاح الصيفي )مرجع سابق( ص57. 	(((
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 الفرع الأول:

الجرائم المتعلقة بوصول المساهم إلى المعلومة

لمّــا قرر المنظم حق المســاهم في الإعلام، جــرّم كل فعل يُعِيق حصول 

هــذا الإعلام، أو يحرم المســاهم كليًّا أو جزئيًّا مــن الوصول إلى المعلومات 

والوثائــق والمســتندات التــي تمثِّــل حقــه في الاطــاع، وتفصيــل ذلك في 

المسألتين التاليتين.

المسألة الأولى: الجرائم المتعلقة بالإعلام الدوري

مرّ معنا أنّ المقصود بالإعلام الدوري هو المعلومات المحدّدة في النظام 

التــي يجب أن يُعلَم بها المســاهم بمناســبة انعقــاد الجمعية العامــة، بصفتها 

الســلطة العليا في الشركة وروح الشــخص المعنوي المعبِّر عن إرادته، ومن 

المهم حضور المســاهم والمشــاركة فــي قراراتها، ولذلــك أحيطت بحماية 

جنائية تمنع تعطيلها بأي شكل من الأشكال.

وباســتقراء النصــوص في نظــام الشــركات نجــد أن الجرائــم المتعلِّقة 

بالجمعيــات تتمثل في جريمة تعطيل دعوة أو انعقــاد الجمعية، والتقصير في 

دعــوة الجمعيــة العامة علــى الوجه الــذي قرّره النظــام، ومنع المســاهم من 

المشاركة أو التصويت في الجمعية.
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م في الإعلاه الجنائية لحق المساةايملحا 

أولًًا: التسبب في تعطيل دعوة أو انعقاد الجمعية العامة للمساهمين:

نص المنظِّم على معاقبة »كل من تســبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة 
للشركاء أو المســاهمين أو انعقادها...«)))، وهذا النص يمثِّل الركن الشرعي 

لهذه المخالفة.

صفة الجاني:ــ 1 

يفتــرض بعض الشــراح أنّ هذه الجريمة تقع من أعضــاء مجلس الإدارة 
باعتبــار أن واجب دعــوة الجمعية العامة يقع على عاتقهــم)))، ولذلك نصّت 
بعض الأنظمة صراحة على معاقبة كل من تسبّب عن عمد من أعضاء مجلس 

الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة))).

ويظهر للباحث أنّ المنظِّم الســعودي لم يتماش مع هذا الافتراض، وأنّه 
أراد أن يشــمل بالتجريم دائرة أوســع من الأشــخاص إمعانًا وتقوية وتوسيعًا 
للحمايــة الجنائية، فيمتد حكم النص مثلًًا ليشــمل المدير التنفيذي أو العضو 
المنتدب أو المســؤول الإداري الذي ارتكب فعلًًا تسبّب في تعطيل الانعقاد، 
ويبنــي الباحــث رأيه بالنظر إلى اســتخدام المنظِّــم لكلمــة »كل« الدالّة على 
العمــوم معرِضًا عن أي صفة للجانــي، وبالنظر إلى مقصد المنظِّم الظاهر من 
م  النص بتقوية الحماية وتوســيعها حيث جرّم مجرّد التسبب، فناسب أن يجرِّ

المادة )262/أ( من نظام الشركات السعودي . 	(((
	الحماية الجنائية لحق الرقابة للمســتثمر في شركات المساهمة، وجيه محمود حجاج  (((

شريف )مجلة فكر وإبداع: ج 105، 2016، 427 - 483( ص434.
ينظر المادة )7/163( من قانون الشركات المصري. 	(((
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ل  كل من تســبّب، وبالنظر إلى الواقع فهناك أشخاص آخرون يُناط بهم التدخُّ

لدعوة الجمعيّة العامة، كمراجع الحســابات والمساهم أو المساهمين الذين 

يمثلون )عشــرة في المائة( من أســهم الشــركة التي لها حقوق تصويت على 

الأقل، ووزارة التجارة حســب الأوضاع المنصوص عليها نظامًا)))، وبالتالي 

مــن ناحية الواقع يمكن أن يتســبّب في التعطيل كل شــخصٍ قــادرٍ على ذلك 

بسبب أو بمناسبة مركزه أو عمله، بل قد يتسبّب به أي شخصٍ آخر.  

وتأسيسًــا على ما ســبق يرى الباحــث أنّ صفة الجاني في هــذه الجريمة 

تشــمل كل تســبّب في تعطيل دعوة الجمعيّة العامة ويشمل ذلك الأشخاص 

ذوي المراكــز القانونيــة فــي الشــركة، وموظفي الدولــة، وغيرهــم من كافة 

الأشخاص))).

ولعــلّ مســلك المنظِّم الســعودي هذا أجــود؛ لما فيه من مزيــد الحماية 

الجنائية لحق المساهم في الإعلام الدوري.

الركن المادي:ــ 2 

ينظر المادة )90( من نظام الشركات السعودي. 	(((
ينظر: الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الإفلاس، عدنان العمر )الناشر: المؤلف،  	(((

ط.2، 1428هـ( ص301.
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م في الإعلاه الجنائية لحق المساةايملحا 

لــم يبيِّن المنظِّم المقصــود بالتعطيل أو الأفعال التي تــؤدي إليه، غير أنّ 

معنــى التعطيــل واضح فــي اللغة يشــمل المنــع والحجز والتــرك والإيقاف 

والإعاقة والإلغاء والإبطال والإهمال))).

ولذا فيمكن القول إن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في قيام الجاني 

بأي فعل إيجابي أو سلبي يؤدي إلى تعطيل دعوة الجمعيّة العامة أو انعقادها، 

بمنعها، أو إيقافها، أو إعاقتها، أو إلغائها، أو إبطالها، أو إهمالها، فيستوي أمام 

النظام كل وســيلة أو سلوك مارســه الجاني وأدّى إلى تعطيل الجمعية العامة، 

ومثــال ذلك أن يرفض رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعيّة، أو يلغي الدعوة، 

وبشــكل عام يمكن القول إن أي سلوك إيجابي أو سلبي ينطوي على مخالفة 

للقواعــد العامّــة المنظِّمة للدعــوة إلى اجتمــاع الجمعية العامــة يمثِّل الركن 

المادي للجريمة))). 

الركن المعنوي:ــ 3 

الذي يظهر للباحث من نص المنظِّم أن هذه الجريمة جريمة مادية تتحقق 

بمجــرد حصول الواقعة الإجرامية، لا يشــترط فيها العمــد؛ لعدم النص على 

شرط القصد، تماشيًا مع الخصوصية الجنائية لجرائم الشركات.

	دراســات في النحو، صلاح الديــن الزعبلاوي )موقع اتحاد كتــاب العرب: مرقم آليًّا  (((
2120( ص 205.

	الحماية الجنائية للشــركات التجارية، عادل عبد الســميع الغرباوي )رســالة دكتوراه:  (((
كلية الحقوق- جامعة القاهرة، 2007م( ص358.
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 والمنظِّم الســعودي خالف في هذا المســلك بعــض الأنظمة المقارنة))) 

التــي تطلّبت العمــد أي توافر القصــد الجنائي لقيام هــذه الجريمة بأن يدرك 

الجانــي حقيقة نشــاطه الإجرامي ويتّجــه قصده إلى تعطيــل الجمعيّة العامة، 

وبالتالي ينتفي عنه القصد الجنائي إذا حصل بحســن نيّة أو عن إهمال، وعلى 

المتّهم إثبات حسن نيّته))).

ولعلّ مسلك المنظِّم الســعودي أجود؛ لما فيه من مزيد الحماية الجنائية 

لحــق المســاهم في الإعلام الــدوري، ولأنه اعتبرها مــن المخالفات التي لا 

تتطلب القصد الجنائي في الغالب.

العقوبة:ــ 4 

تتمثل في عقوبة مالية وهي الغرامة بما لا يزيد على خمســمائة ألف ريال 

ا أدنــى، وصنـّـف هــذه الجريمة من  د المنظِّم حــدًّ كحــد أقصــى، ولــم يحــدِّ

المخالفات، وأوقع عليها غرامة ماليّة فقط))).

وينعقــد الاختصاص في إيقاع العقوبة لوزارة التجارة)))، وتتمتع بســلطة 

تقديريّــة فــي تحديــد العقوبــة مراعيــةً جســامتها، وظروفهــا، وملابســاتها، 

كقانون الشركات المصري الذي نص في المادة )7/136( على: »كل من تسبب عن  	(((
عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة«.

	القانون الجنائي للشــركات، حســين أحمد الجندي )مطبعة جامعــة القاهرة والكتاب  (((
الجامعي: القاهرة، 1989م( ص86.

	المادة )262( من نظام الشركات السعودي. (((

المادة )267( من نظام الشركات السعودي. 	(((
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وآثارها)))، ولها أن تقــوم -بالإضافة إلى العقوبة المالية أو بدلًاً عنها- بإنذار 

الشــخص المعنــي، أو إلزامــه باتخــاذ الخطــوات الضرورية لتجنــب وقوع 

المخالفة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها، أو إلزامه 

بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى))).

والغرامــة غرامة عاديّة وليســت نســبيّة؛ ولذلــك تتعدّد بتعــدّد المحكوم 

عليهــم، والأصل عدم جواز تأجيلها أو تقســيطها لأنها عقوبة أصلية، ويجوز 

اقتضاؤهــا جبرًا بالوســائل المقرّرة نظامًــا، وبما أنّها مخالفة فــا يطبّق عليها 

أحــكام العود)))، ولا تمنع هذه العقوبة من إقامة عقوبة أخرى ينصّ عليها أيّ 

نظام آخر، فلو تســبّب مثلًًا في تعطيل دعوة الجمعيّة العامة بفعل ينطوي على 

جريمة التزوير فيســتحق عقوبــة الغرامة المقرّرة في نظام الشــركات وعقوبة 

التزوير المقرّرة في النظام الجزائي الخاص بعقوبة التزوير.

ثانيًا: منع المساهم من المشاركة أو التصويت في الجمعيّة:

نص المنظِّم على معاقبة »...كل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة 

فــي إحدى جمعيــات المســاهمين أو الشــركاء، أو منعه مــن التمتع بحقوق 

المادة )263( من نظام الشركات السعودي. 	(((

المادة )264( من نظام الشركات السعودي. 	(((
ينظــر: المادة )2/263( من نظام الشــركات الســعودي، وللمزيد: الملاح في شــرح  	(((
الجرائــم التعزيرية في المملكة العربية الســعودية، رضا المــاح )دار النهضة العربية: 
القاهــرة، 2010م( ص49- الأحــكام العامــة للنظــام الجنائي، عبد الفتــاح الصيفي 

)مرجع سابق( ص59.
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التصويت المرتبطة بحصصه أو أســهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام«)))، 

وهذا النص يمثِّل الركن الشرعي لهذه المخالفة.

فكما حرص المنظِّم على تحقيق الحماية الجنائية للجمعية العامة تكريسًا 

نه من الرقابة والمشــاركة، ويســهم في  لحق المســاهم في الإعلام الذي يمكِّ

ضمــان النزاهــة والشــفافية، فقد امتــدت الحماية لحق المســاهم داخل هذه 

الجمعيّة في المشــاركة والتصويت، حتــى يتحقّق من حضوره الأثر الذي من 

أجلــه عقــدت الجمعية أصــاً، فالاعتداء على حق المســاهم في المشــاركة 

والتصويــت داخل الجمعية فــي الحقيقة له نفس أثر الاعتــداء على الجمعية 

بتعطيل الدعوة إليها أو تعطيل انعقادها، وكلاهما صورتان من صور الاعتداء 

على حق المســاهم في الإعــام؛ ولذا حرص المنظِّم علــى تجريم كافة هذه 

الصور والمعاقبة عليها، وهذا تحقيق لمبدأ الحماية الواســعة لحق المســاهم 

في الإعلام التي تظهر في النصوص النظامية كأحد مقاصد المنظِّم.

وكمــا أنّ تعطيل الدعوة أو تعطيل انعقاد الجمعيّــة العامة مجرّم في نظام 

الشركات فكذلك تعطيل حق المساهم داخل الجمعيّة مجرّم، ولما بين هاتين 

الجريمتين من تشــابه في الفعل والنتيجة، فقــد رأى المنظِّم الجمع بينهما في 

نفس الفقرة من المادة.

وصفة الجاني في هذه الجريمة »المخالفة« في النظام الســعودي تشــمل 

كل من منع المســاهم من المشــاركة أو التصويت في الجمعيّة، ويشمل ذلك 

المادة )262/أ( من نظام الشركات السعودي. 	(((
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الأشــخاص ذوي المراكز القانونية في الشركة، وموظفي الدولة، وغيرهم من 

كافة الأشخاص. 

والركن المادي لهذه المخالفــة يحصل بقيام الجاني بأي فعل إيجابي أو 

ســلبي يؤدي إلى منع المســاهم من المشــاركة في الجمعية العامة أو منعه من 

التمتع بحقوق التصويت المقرّرة له، فيستوي أمام النظام كل وسيلة أو سلوك 

مارســه الجانــي وأدّى إلى هذا المنــع، ومثال ذلك أن يرفــض رئيس مجلس 

الإدارة إدخال المساهم لقاعة الاجتماع، أو يحجب عنه الدعوة للجمعية. 

والركن المعنوي لهــذه المخالفة لا يتطلب العمد باعتبارها جريمة مادية 

تتحقــق بمجرد حصول الواقعة الإجراميــة، وعقوبة هذه المخالفة كالمخالفة 

السابقة الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال كحد أقصى.

ويُلاحــظ أنّ المنظم الســعودي ســاوى بيــن جريمتي منع المســاهم من 

المشــاركة في الجمعيّة، وجريمة منعه من التصويت لذكرهما في نصٍّ واحد، 

وهــو خلاف ما ســارت عليــه الكثير مــن الأنظمــة المقارنة التــي فرّقت بين 

الجريمتين، فأفردت كل جريمة بنص، وعاقبت على جريمة منع المساهم من 

المشاركة في الجمعية بعقوبة أشد، فنصّت على معاقبة كل »من منع عن قصد 

مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين«)))بالحبس والغرامة، 

ينظــر: المــادة 387من قانون رقــم 17.95 المتعلق بشــركات المســاهمة بالمملكة  	(((
المغربية، ينظر موقع وزارة العدل بالمملكة المغربية:

https://adala.justice.gov.ma

والمادة 814 من القانون التجاري الجزائري.

https://adala.justice.gov.ma
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فجعلت هــذه الجريمة جنحة موجبة للحبس، وتطلّبــت لها القصد الجنائي، 

بينمــا نصّت على معاقبة »رئيس الجلســة وأعضاء مكتــب الجمعيّة الذين لم 

يحترمــوا خــال انعقاد جمعيــات المســاهمين الأحــكام المنظِّمــة لحقوق 

التصويت المرتبطة بالأســهم«)))بالغرامة فقط، فجعلت هذه الجريمة مخالفة 

لا توجب الحبس، ولم تتطلّب لها القصد الجنائي.

وبمقارنة مســلك المنظِّم الســعودي بمســلك الأنظمــة المقارنة نلاحظ 

اتفاقه معها بخصوص جريمة منع المســاهم من التصويت وفق الحق المقرّر 

لــه نظامًا، حيث اعتبرها مخالفة موجبة للغرامة لا الحبس، ولا تتطلب القصد 

الجنائي، لكنهّ خالفها بقصر الجريمة على منع  المســاهم من التصويت، بينما 

الأنظمة المقارنة جرّمت كل شــكل من أشــكال الإخــال بالأحكام المنظِّمة 

للتصويت، سواء انطوت على منعٍ للمساهم للتصويت أو أي شكل آخر كمنح 

التصويت لمن لا يســتحق، ويرى الباحث أنّ مســلك الأنظمة المقارنة أجود 

لما فيه من توسيع الحماية الجنائية لحق التصويت بشكل عام.

أما بخصوص جريمة منع المســاهم من المشــاركة في الجمعيّة فنلاحظ 

اختــاف المنظِّم الســعودي مع الأنظمــة المقارنة، حيث اعتبرهــا مخالفة لا 

تتطلّــب الحبس ولا القصــد الجنائي، بينما الأنظمة المقارنــة اعتبرتها جنحة 

والمادة 1/304 من قانون رقم 1 لســنة 2016 بإصدار قانون الشــركات الكويتي )الكويت 
اليوم: ملحق العدد 1273، السنة الثانية والستون(. .

ينظر: المادة 394 من قانون الشــركات المساهمة المغربي، والمادة 821 من القانون  	(((
التجاري الجزائري.
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م في الإعلاه الجنائية لحق المساةايملحا 

توجــب الحبس والغرامــة، وتتطلب القصــد الجنائي، ومُــؤدّى ذلك أنّ هذه 

الجريمــة لدى المنظِّم الســعودي أوســع من ناحية شــمولها لمــن حصل منه 

الفعــل عــن عمد أو عن غير عمد، وفي هذا توســيع لدائــرة التجريم وبالتالي 

توســيع وتقوية للحمايــة الجنائية لحق الإعــام الدوري للمســاهم المرتبط 

بالجمعيّة العامة، ولكنّ مؤدّاه أيضًا عقوبةٌ لا تتناســب -في نظر الباحث- مع 

هذه الجريمة، حيث إنّ منع المساهم من المشاركة في الجمعيّة اعتداء صارخ 

ه ولا يتمِّ عادة إلا بســلوك ينطوي على قصــد الاعتداء والإضرار)))،  على حقِّ

وليس من قبيل مخالفة الأمور الإجرائية التي توجب الغرامة فحسب، فناسب 

أن ترتقي هذه الجريمة إلى جريمة موجبة للحبس والغرامة؛ ولذا يرى الباحث 

أنّ مســلك الأنظمــة المقارنة أجود لما فيه مــن تقوية الحمايــة الجنائية لحق 

المشاركة بإيجاد عقوبة تتناسب مع جسامة هذا الجريمة.

ثالثًا: عدم دعوة الجمعيّة العامة وفقًا للشروط النظاميّة

عاقب المنظِّم »كلّ من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو 

المســاهمين إلــى الانعقــاد خــال المــدة المقــررة لانعقادها وفقًــا لأحكام 

النظام«)))، وهذا النص يمثِّل الركن الشرعي.

صفة الجاني:ــ 1 

	الحمايــة الجنائيــة لمصالح الشــركاء فــي الشــركات التجارية، محمد أعظية )رســالة  (((
دكتــوراه في الحقــوق، جامعة محمــد الخامس، كلية العلــوم القانونيــة والاقتصادية 

والاجتماعية أكدال - الرباط، السنة الجامعية 2003م( ص 241.
المادة )262/ب( من نظام الشركات السعودي. 	(((



70

فهرس الموضوعات

اســتدلالًًا بعبــارة »كل من لم يــؤدِّ واجبه« الــواردة في النــص تقوم هذه 

المخالفــة من كلٍّ مدينٍ بدعوة الجمعية العامة للمســاهمين، أي الأشــخاص 

الذيــن يجب عليهم بحكم مراكزهم القانونية دعوة الجمعيّة العامة، ويشــمل 

ذلك رئيــس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشــركة، 

ع الفرنسي نص  يؤيِّد ذلك مســلك الأنظمة المقارنة في النص عليهم، فالمشرِّ

علــى عقاب »كلٍّ مــن رئيس أو عضــو مجلــس الإدارة أو المديرين الذين لا 

ع  يقومون بدعوة الجمعية العمومية في نفس المهلة«)))، وكذلك نصّ المشــرِّ

الجزائري على معاقبة »رئيس شــركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذين لم 

ع المغربي نصّ على معاقبة  يعملوا على انعقــاد الجمعية العامة«)))، والمشــرِّ

»أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير للشركة المساهمة الذين لم يدعوا 

للجمعية العامة«))).

وبناء على ما سبق من استدلال بنص المنظِّم واستئناس بمسلك الأنظمة 

المقارنــة يمكن القــول إن صفة الجاني في هذه المخالفــة مفترضة في رئيس 

مجلــس الإدارة وأعضــاء مجلــس الإدارة والمديرين في شــركة المســاهمة 

باعتبار مسؤوليتهم عن دعوة الجمعيّة العامة)))، وعدم نصّ المنظم السعودي 

المادة 242-10 من قانون الشركات الفرنسي، نقلًًا عن: الحماية الجنائية لحق الرقابة  	(((
للمستثمر في شركات المساهمة، وجيه محمود )مرجع سابق( ص429.

المادة 815 من القانون التجاري الجزائري. 	(((
المادة 388من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة بالمملكة المغربية. 	(((

ينظــر: الحماية الجنائيــة للشــركات التجارية، عادل عبد الســميع الغربــاوي )مرجع  	(((
سابق( ص354.
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م في الإعلاه الجنائية لحق المساةايملحا 

عليهم ولجوئه إلى الوصف وليس التســمية بقوله »لم يؤد واجبه« ربّما هدف 
منه المنظِّم إلى اســتيعاب أي أحكام يمكن أن يتضمنها عقد تأســيس الشركة 
المســاهمة أو نظامها الأســاس  تخص الدعوة للجمعيــة العامة، وكذلك أي 
أحــكام مســتقبليّة ترد في اللائحــة التنفيذية أو في أنظمــة ذات صلة تلزم غير 

هؤلاء بالدعوة للجمعيّة العامة.

الركن المادي:ــ 2 

يتمثــل الركن المادي لهــذه المخالفة في عدم قيام الجانــي بواجبه الذي 
يفرضه عليه النظام الأســاس للشــركة أو نظام الشــركات في دعــوة الجمعية 
العامة، فهي تقع بســلوك سلبي، يتمثّل في إحجام الجاني عن عملٍ يؤدِّي إلى 
عــدم تنفيذ الالتــزام القانوني الواجب عليه في دعــوة الجمعية العامة، ويأخذ 
هذا السلوك، صورة الامتناع، أو صورة الترك، فنحن هنا أمام جريمة سلبيّة))). 

وبما أنّ الواجب علــى المكلّف هو دعوة الجمعية مع الالتزام بالمواعيد 
والشــروط والأوضــاع التي نــصّ عليها المنظٍّم؛ فــإن هذه المخالفــة تتحقّق 
بمجرّد عــدم القيام بواجب الدعوة في المدة المحدّدة نظامًا ووفقًا للشــروط 
الواجبة في الدعوة)))، فعند عدم الدعوة للجمعية العامة أصلًًا تقوم المخالفة، 
وعند دعوة الجمعية العامة في مدة تقلّ عن واحد وعشــرين يومًا من انعقادها 
تقــوم المخالفــة، وعند دعوة الجمعية العامة مع نقــص فيما يجب أن تتضمنه 

	جرائم الامتناع والمســؤولية الجنائية عن الامتناع، محمود نجيب حسني )دار النهضة  (((
العربية: القاهرة، 1986م( ص310.

المنصوص عليها في المادة )91( من نظام الشركات السعودي. 	(((
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من بنود جدول الأعمال تقوم المخالفة كذلك، وفي مثل الحالتين الأخيرتين 
لا يقــال إن الجريمــة إيجابية؛ لأنها حصلــت فعلًًا بمجرد عــدم الدعوة وفق 

شروط المنظّم أي بالسلوك السلبي.

الركن المعنوي:ــ 3 

لا تتطلــب هــذه المخالفة توافر القصــد الجنائي لإقامــة العقوبة، كما أنّ 
إثبات سوء النية غير مهم)))، فهي جريمة مادية تتحقق بمجرد حصول الواقعة 

الإجرامية، كسابقتها.

العقوبة:ــ 4 

عقوبة هذه المخالفة في نظام الشركات السعودي كالمخالفتين السابقتين 
الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال كحد أقصى. 

المسألة الثانية: الجرائم المتعلقة بالإعلام الدائم:

مرّ معنا أنّه يقصد بحق الإعلام الدائم للمساهم إطلاعه على المعلومات 
فــي أي وقت وبصفــة دائمة دون تحديد مــدة زمنية مرتبطة بانعقــاد الجمعية 
العامة، وهذا يقتضي وضع الوثائق اللازمة في متناول المســاهم وفقًا لأحكام 
النظام، وكلّ من يهمِل في ذلك فقد حرَم أو انتقص من حق المساهم، وخالف 
نة  الحكمة التنظيميــة ومقاصد المنظِّم بخلق الرقابة الفرديّة للمســاهم الممكِّ
من المشــاركة والمساءلة، والمؤديّة لتحقيق النزاهة والشفافية وحوكمة عمل 

	النظام القانوني لحق الإعلام في شركات المساهمة، قبلي كمال )رسالة دكتوراه: قسم  (((
اســطنبولي،  مصطفــى  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الحقــوق  كليــة  الحقــوق، 

الجزائر( ص348.



73

فهرس الموضوعات

م في الإعلاه الجنائية لحق المساةايملحا 

الشركة، ممّا دفع المنظِّم إلى حماية هذه المقاصد عبر تقرير العقوبة على كل 
من يخلّ بحق الإعلام الدائم للمساهم؛ ولذلك نص المنظّم على معاقبة »كل 
مــن أهمــل في أداء واجبــه في وضع الوثائــق اللازمة في متناول الشــريك أو 

المساهم وفقًا لأحكام النظام«))).

صفة الجاني:ــ 1 

صفــة الجاني في هــذه المخالفــة مفترضة)))فــي رئيس مجلــس الإدارة 
وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين في شــركة المســاهمة؛ باعتبــار التزامهم 
القانوني بوضــع الوثائق اللازمة في متناول المســاهم، وهذا الافتراض يُفهَم 
مــن عبارة المنظِّم: »أهمل في أداء واجبه«، وهذا متوافق مع مســلك الأنظمة 
المقارنــة التي نصّت في خصوص هذه الجريمة علــى معاقبة »أعضاء أجهزة 
ت على معاقبة »رئيس  الإدارة أو التدبير أو التســيير لشركة مساهمة)))« أو نصَّ

شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها، أو مديرها العامون«))).

الركن المادي:ــ 2 

يتمثــل الركن المادي لهذه المخالفة في قيام الجاني بأي عمل إيجابي أو 
ســلبي يوصف بأنــه إهمال بــأداء واجبه الــذي يفرضه عليه النظام الأســاس 

للشركة أو نظام الشركات في وضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم.

المادة )262/ز( من نظام الشركات السعودي. 	(((
الجنح المتعلقة بالجمعيات العامة في شــركة المســاهمة ذات مجلس الإدارة، فاطمة  	(((

جيلالي )مرجع سابق ( ص113 .
المادة 392من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة بالمملكة المغربية. 	(((

المادة 819 من القانون التجاري الجزائري. 	(((
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الركن المعنوي:ــ 3 

هذه المخالفة غير عمديّة لا تتطلب توافر القصد الجنائي لإقامة العقوبة، 
كما أنّ إثبات ســوء النية غير مهم، فهي جريمة مادية)))تتحقق بمجرد حصول 
فعل إيجابي أو ســلبي يوصف بأنه إهمال، يؤكّد ذلك أنّ المنظِّم السعودي لم 

ينص على العمد أو سوء النية.

ينظر: الرقابة على التسيير في شركة المساهمة، نادية صابونجي )رسالة دكتوراه: قسم  	(((
القانون الخاص- كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، الجزائر، 2010م( ص104.
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م في الإعلاه الجنائية لحق المساةايملحا 

 الفرع الثاني:

الجرائم المتعلقة بوصف المعلومة

لتتحقّق مقاصد المنظِّم من تقريره لحق المســاهم في الإعلام، لم يكتفِ 

بحماية وصول المساهم للمعلومات، وإنما سعى لحماية المعلومات نفسها، 

ليصل المســاهم إلــى معلومات صادقة ووافيــة وكاملة ودقيقــة تعكس حال 

ــق مبدأ النزاهة والشــفافية، وأهــداف حوكمة عمل  الشــركة الحقيقي، وتحقِّ

ن المساهم من الرقابة والمشــاركة والمساءلة على  الشــركة؛ الأمر الذي يمكِّ

نحوٍ صحيح، ويرى الباحث ذلك متفقًا مع مســلك المنظِّم في تقوية وتوسيع 

ق مع مقصد الشريعة في الصدق  حماية حق المساهم في الإعلام، كما أنّه متفِّ

والبيــان بيــن المتعاملِيــن؛ ولذلــك جــرّم المنظِّــم كل عملٍ من شــأنه تقديم 

معلومات كاذبة أو عدم تقديم معلومات جوهريّة.

المسألة الأولى: جريمة إعطاء معلومات كاذبة:

نصّ نظام الشــركات على معاقبة »كل مدير أو مســؤول أو عضو مجلس 

ل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة  إدارة أو مراجع حســابات أو مصفّ، سجَّ

أو مضللــة في القوائم المالية للشــركة أو فيما يعده مــن تقارير أو في البيانات 

الخاصــة بتخفيــض رأس مال الشــركة أو كفايــة أصولها لســداد ديونها عند 

التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية 

العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام...«))).

المادة )260/أ( من نظام الشركات السعودي. 	(((
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صفة الجاني:ــ 1 

نصّ المنظِّم على أصحاب مراكز قانونية معيّنة وهم المدير أو المســؤول 
أو عضو مجلس الإدارة وهؤلاء من داخل الشــركة، أو مراجع الحســابات أو 
المصفى وهؤلاء من خارج الشــركة، والجامــع بينهم أنّ على كلِّ واحدٍ منهم 
التزامًــا يفرضه النظام بتقديــم تقارير وبياناتٍ معيّنة ســواء أكانت ماليّة أم غير 
ماليّة تعرض على المســاهمين تطبيقًا لواجب الإعلام، ومن هنا يمكن القول 
إن هذه الجريمة قد تقع من أي شــخصٍ ذي صفة قانونية مكلّف نظامًا بسبب 
أو بمناسبة صفته أو عمله بتقديم تقارير أو بيانات أو معلومات مالية أو إداريّة 
أو غيرهــا للمســاهمين، وهذا العموم والتوسّــع في صفة الجانــي متوافق مع 
ع المصري مثلًًا نصّ على تجريم »كل من  مســلك الأنظمة المقارنة، فالمشــرِّ
زور في ســجلات الشــركة أو أثبت فيها عمدًا وقائع غيــر صحيحة أو أعد أو 
عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان 
ع الكويتي بدوره نص  من شــأنها التأثير على قــرارات الجمعية«)))، والمشــرِّ
ع القطري  علــى تجريم »كل من أثبت بســوء نيّة...بيانات كاذبة«)))، والمشــرِّ
كذلك نصّ على تجريم »كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدًا 
وقائــع غير صحيحة أو أعد أو عــرض تقاريرًا على الجمعيــة العامة تضمنت 
بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شــأنها التأثير على قرارات الجمعية«)))، 

ينظر: المادة )8/162( من قانون الشركات المصري. 	(((
ينظر: المادة )1/303( من قانون الشركات الكويتي. 	(((

المــادة )10/334( مــن قانــون رقــم )11( لســنة 2015 بإصــدار قانون الشــركات  	(((
التجارية، موقع وزارة العدل بدولة قطر:
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ع الإماراتي كذلك اســتخدم عبــارة »كل من أثبت عمــدًا ...بيانات  والمشــرِّ

كاذبة«))).

ــر الباحث هذا التوسّــع في صفة الجاني باتجــاه المنظِّم إلى حماية  ويفسِّ

ا كان نوعها ومصدرها والمســؤول عنهــا، إمعانًا وتقوية  صحة المعلومات أيًّ

وتوسيعًا للحماية الجنائية لحق المساهم في الإعلام، حتى تتحقّق منه مقاصد 

المنظِّم بشكل تام.

الركن المادي:ــ 2 

تتحقّق هذه الجريمة بســلوك إيجابي يقوم فيه الجاني بتسجيل معلومات 

خاطئــة مخالفــة للحقيقــة، تُعرَض علــى المســاهمين، فقيام الركــن المادي 

للجريمة يستلزم ثلاثة عناصر، وهي:

أولًًا: تسجيل معلومات كاذبة أو مضللة :

والمنظِّم السعودي استخدم كلمة »سجّل« وهي تعطي ذات مدلول كلمة 

»أثبت« التي جاءت في أنظمة مقارنة. 

ولقيام هذا العنصر في الركن المادي لا بد أن تكون المعلومات المسجّلة 

كاذبــة أو مُضلِّلــة، والمعلومات الكاذبــة هي المعلومــات المخالفة للحقيقة 

صراحــة؛ لأن الكذب في اللغة معناه الإخبار بخــاف الواقع)))، أما المضلِّلة 

http://www.moj.gov.qa .

المادة )346( من قانون الشركات الإماراتي. 	(((
معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر )مرجع سابق( ص1915. 	(((
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فهي التي تنطوي على غشٍّ وتدليس وخداع وتعمية وتغليط للمساهم حتى لو 
ــر بعض  كان أصلهــا صحيحًا، لكنها لا تعكس الحقيقة بشــكل كامل، أو تفسِّ

المعلومات تفسيرًا خاطئًا، أو تخلط بين بعض المفاهيم))).

والمنظِّــم الســعودي اكتفــى بالفعل »ســجّل«، بينما هناك أنظمــة مقارنة 
أخرى توسّــعت وأضافت للتســجيل أو الإثبــات أفعالًًا أخرى مثــل »زوّر«، 

»أعدّ«، »عرض«، »وقّع«، »روّج«، »وزّع«، »نشر«))).

وبالتدقيق نجد أنّ مدلول كلمة »سجّل« شاملٌ لمدلول التزوير باعتبار أنّ 
التسجيل يشمل حالة إثبات المعلومة ابتداءً، وحالة التغيير أو التحريف بطريق 
لت سابقًا الأمر الذي توصف  الإضافة أو الحذف أو الإبدال لمعلومات ســجِّ
معــه الحالــة الثانية بأنها تزوير)))، كما نجد أنّ مدلــول كلمة »أعدّ« لا يختلف 

كثيرًا عن مدلول كلمة »سجّل«.

 ولكنّ المدلول الذي تضمّنته الكلمات عرض ووقّع وروّج ووزّع ونشــر 
يقتضــي تجريم أفعالٍ أخرى لم يتطرّق لها المنظّم الســعودي، فمن قام بأحد 
هذه الأفعال انطبق عليه الوصف الجرمي حتى لو لم يكن هو من أثبت وسجّل 
هذه المعلومات، ويرى الباحث أنّ هذا مسلكٌ قانوني حسن لأنّ هذه الأفعال 
عرّضت المصلحة المحميّة للخطر كالتســجيل، بل ربّما تكون أشد إضرارًا؛ 

المرجع السابق: ص1367. 	(((
ينظر: مصري م 8/162، إماراتي م 349، كويتي م 1/303، قطري 10/334. 	(((

ينظــر: المــادة 2/د من النظام الجزائــي لجرائم التزوير الصادر بالمرســوم ملكي رقم  	(((
)م/11( بتاريخ 1435/2/18هـ.
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فكانت جديرة بالتجريم توســيعًا وتقوية للحماية الجنائية لحق المســاهم في 
الإعلام. 

قًا بأوضاع شركة المساهمة : ثانيًا: أن يكون مجال المعلومات متعلِّ

لقيــام الركن المادي لهذه الجريمــة لا بد أن تكون المعلومات الكاذبة أو 
المضلِّلــة متعلِّقة بأحوال شــركة المســاهمة الماليــة والإداريّــة، والقاعدة أنّ 
مجالات المعلومات الموصوفة بالكذب والتضليل تمتدّ لتشمل كل التقارير 
والبيانــات التي تُعرَض على الجمعية العامة أو المســاهمين)))، وهذا العموم 
المفهــوم من النص عدّد له المنظِّم صورًا خاصّة تأكيدًا على أهميتها فقد نص 
على القوائم المالية للشركة والتقارير أو البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال 

الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.

ثالثًا: تقديمها أو عرضها للمساهمين:

لا يكفي لقيام الركن المادي لهذه الجريمة مجرّد تسجيل بيانات كاذبة أو 
مضلِّلة متعلِّقة بأوضاع الشــركة، بل لابدّ أن تعرض على المساهمين، ومعنى 
ذلــك أن يكون لهــذه المعلومات صفــة العلنيَّــة، والعلنيّة هنا تفسّــر بمعناها 
الواســع الذي يشــمل العرض أو التقديم على عموم المساهمين في الجمعية 
العامــة، أو العــرض والتقديــم لمســاهم أو أكثر فــي أي وقت بالمشــافهة أو 
ا يحدث أثره في  المراســلة أو غيرها، فتنتقل هذه المعلومــات لهم انتقالًًا ماديًّ
توفّر معلومات كاذبة أو مضلِّلة عند المساهمين من شأنها أن تدفعهم لقرارات 

ينظر: الإعلام في شركة المساهمة، بلبة ريمة )مرجع سابق( ص332. 	(((



80

فهرس الموضوعات

ق لهم المصلحــة في ظل أوضاع الشــركة)))، وتتنافى مع  غير مناســبة لا تحقِّ
مقتضــى حق الإعــام المســتلزِم للصدق والبيــان، وتتوافر أســباب ضررها 
للمســاهمين حتى وإن لم يحصُل منها ضررٌ فعلًًا، فمجرّد تعريضها لمصالح 

المساهمين محل الحماية للخطر أوجب التجريم.

نة للسلوك المادي  ويفهم من استلزام حصول تلك العناصر الثلاثة المكوِّ
لهذه الجريمة أنّها لا تقوم بمجرّد بث معلومات مغلوطة بين المساهمين على 
وجه الإشــاعة، أو عرض وتقديم معلومات خاطئة دون تسجيلها)))، أو مجرّد 

كتمان المعلومات فهذه الأفعال تنطبق عليها أوصاف جرميّة أخرى.

الركن المعنوي:ــ 3 

هــذه الجريمة عمديّة تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه -العلم 
والإرادة- لقيــام المســؤولية الجنائيــة)))، بحيث تتوجّــه إرادة الجاني لإتيان 
نة لهذه الجريمة مع علمه بما فيها من كذب وتضليل  الأفعال الإجراميّة المكوِّ
دًا« في النص  للمســاهمين؛ ولذلك اســتعمل المنظِّم الســعودي كلمة »متعمِّ
كحال الأنظمة المقارنة، وبالتالي ينتفي عن الجاني القصد الجنائي إذا حصل 
الفعل عن غير عمد أو بحسن نيّة، وعلى المتّهم إثبات حسن نيّته لأنّ المفترض 

هو سوء نيّته.

ينظــر: النظــام القانونــي لحــق الإعلام في شــركات المســاهمة، قبلي كمــال )مرجع  	(((
سابق( ص368.

المرجع السابق، ص372. 	(((
خصوصيــات الركن المعنوي فــي القانون الجنائــي للأعمال، هشــام أزكاغ، )مرجع  	(((

سابق( ص224.
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وتقوم هذه الجريمة بمجرّد توافر القصد الجنائي العام دون اشتراط قصد 

جنائي خاص، لأنّ ســوء النيّــة مفترضٌ، ومن جهة أخرى فإنّ اشــتراط قصد 

ل  جنائــي خاص يصعِّب على القضاء إثبات هــذه الجريمة)))وبالتالي قد يتنصُّ

الجاني منها، ممّا يضعف دورها في حماية الإعلام. 

العقوبة:ــ 4 

هــذه الجريمة اعتبرها المنظِّم من الجرائم الجســيمة؛ لما فيها من اعتداء 

صــارخ علــى المصلحة المحميّة بطريــق العمد، ولما فيها من اعتداء مباشــر 

ومقصــود علــى المعلومــات التــي هي جوهــر حق المســاهم فــي الإعلام، 

ولإخلالها بمبادئ الصدق والنزاهة التي يتطلبها الشــرع والنظام، الأمر الذي 

ينطوي على سوء نية وعدوان آثم، ومن ثَمّ كانت عقوبتها السجن مدة لا تزيد 

على )ثلاث( ســنوات وغرامــة لا تزيد على )5,000,000( خمســة ملايين 

ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)))، وللقاضي ســلطة تقديرية في تحديد مدة 

السجن ومقدار الغرامة، وفي الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة أو الاكتفاء 

بواحدة مراعيًا جسامة الجريمة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها)))، ولا يخلّ 

تطبيق هــذه العقوبة بأي عقوبة مقرّرة في جرائم أخــرى كما لو انطوى الفعل 

على جريمة تزوير.

المرجع السابق، ص229. 	(((
المادة )260/أ( من نظام الشركات السعودي. 	(((

	المادة )263( من نظام الشركات السعودي. (((
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وللجهــة القضائية المختصّــة -بالإضافة إلى العقوبات الســابقة أو بدلًًا 
عنها- إنذار الشــخص المعني، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب 
وقوع الجريمــة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها، أو 

إلزامه بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى))).

المسألة الثانية: جريمة إغفال وقائع جوهرية:

جاء في عجز المادة )260/أ( من نظام الشركات السعودي »... أو أغفل 
متعمــدًا ذكر واقعــة جوهرية في أي مما ســبق بقصــد إظهار المركــز المالي 

للشركة بشكل مخالف للحقيقة«.

فيمــا يتعلّق بصفة الجانــي والعقوبة فأحكامها كالجريمة الســابقة؛ حيث 
جمــع بينهمــا المنظِّم في نفس المــادة، لأنهما فــي الحقيقة اعتــداء آثم على 

المعلومات التي هي جوهر حق المساهم في الإعلام.

وفيمــا يتعلّق بالركــن المادي فهو كالجريمة الســابقة فــي العنصر الثاني 
والثالث، لكنها تختلف عنها في العنصر الأول، حيث يتمثل في هذه الجريمة 
فــي إغفــال وقائــع جوهريّــة، والمقصود بالإغفــال عــدم ذكرها، أمّــا كلمة 
»جوهريّة« فتثير إشــكالًًا عند تفســيرها، ينبني عليه صعوبات عمليّة في حصر 
الوقائــع التي توصف بأنّها جوهريّة)))، ويمكن تفســير كلمــة »جوهريّة« بأنها 
الوقائــع المهمّة في ذاتها، والمؤثِّرة في نتائجهــا، والفاعِلة في توجيه قرارات 

المادة )264( من نظام الشركات السعودي. 	(((
ينظر: تداول الأوراق المالية- الحماية الجزائية، ســيف المصاروة )دار الثقافة للنشــر  	(((

والتوزيع: الأردن، 2012م( 250.
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المســاهم، ممّا يجعل حجبهــا يرتقي إلى درجة الكــذب والعدوان على حق 
المســاهم فــي الإعــام، فيُجمَــع فــي تفســيرها بيــن المعيــار الموضوعــي 

والشخصي.

وفيمــا يتعلّق بالركن المعنــوي فهي تتطلّب القصد الجنائي العام شــأنها 
شــأن الجريمة الســابقة، لكنهــا بالإضافة إلى ذلــك تتطلّب القصــد الجنائي 
الخاص بأن تتّجه نية الجاني إلى إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف 
للحقيقــة، وأمام ما يثيره اشــتراط القصد الجنائي الخــاص من صعوبات في 
الإثبات يذهب الشــرّاح إلى أنّ هذا القصد مفترضٌ؛ لأن مثل هذه الجريمة لا 
تصــدر إلا من مهني عنده الكفــاءة والخبرة)))التي لا يســع معها القول إلا إن 
إغفاله للوقائع الجوهريّة انطوى على سوء نيّة وقصد خاص، فمجرّد حصول 
الواقعة منه قرينة على قصده الســيئ، وهذا التفســير تفرِضــه الطبيعة القانونية 
لجرائم الشركات التي تقتضي افتراض القصد الجنائي الخاص بمجرّد وقوع 
نة للركن المادي عن عمد وتحقّق القصد الجنائي العام، ولولا  الأفعال المكوِّ
ذلك لســهل على الجانــي الإفلات من العقــاب لما يملكه مــن دراية وخبرة 

تجعله يقترف الجريمة، فطبيعة هذه الجرائم التعقيد والصعوبة في الإثبات.

ويلاحظ أنّ هذه الجريمة أخص من الجريمة الســابقة؛ لأنها في حقيقتها 
تخصّ إخفاء المركز المالي للشــركة، الأمر الذي دعا بعض الأنظمة المقارنة 

ينظر: معضلة الركن المعنوي في جرائم الشركات التجاري، عتيقة بو زيد )رسالة لنيل  	(((
الدبلوم العالي فــي القانون الخاص: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- 

جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 2005-2006م( ص16.
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إلــى عــدم الجمــع بيــن الجريمتيــن فــي نــصٍّ واحــد، وإفــراد كل جريمــة 
بنصٍّ مستقل))).

ع الإماراتي م349، وسماها صراحة جريمة إخفاء حقيقة المركز  وكذلك فعل المشــرِّ 	(((
المالي للشركة.
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ائجتلنا 

النتائج

][
حق المساهم في الإعلام هو: واجب قانوني على إدارة الشركة بتزويد ــ 1 

المســاهم بكافة المعلومــات المحدّدة نظامًــا، للتعرف على أحوال الشــركة 
وأوضاعها، بالطريقة التي حدّدها النظام وقتًا وكيفية.

حمى المنظِّم الســعودي حق المســاهم في الإعــام بتقريره صراحة ــ 2 
عندمــا نصّ على حقه في الاطلاع على ســجلات الشــركة ووثائقها، وضمناً 
بتقرير حقوق تستلزم إعلامه، كحضور اجتماع الجمعية العامة والمشاركة في 

مداولاتها، والتصويت، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة.

حرص المنظِّم السعودي على حماية وضمان حصول المساهم على ــ 3 
ــه في الإعــام؛ بتقرير قواعــد تطبيقيّة لتنفيذ حق الإعــام تتمثّل في تبليغ  حقِّ
المســاهم بالمعلومات أو تمكينه من الاطلاع عليها في مقر الشــركة بمدة لا 
تقــل عن واحد وعشــرين يومًا قبــل الموعد المحــدّد للجمعيــة العامة »حق 
الاطــاع الــدوري«، واطلاعه على المعلومــات بصفة دائمــة »حق الاطلاع 

الدائم«، وتقرير حق الاطلاع بنفسه أو بوكيل.

توسّع المنظِّم السعودي في مضمون الإعلام ليشمل كافة المعلومات ــ 4 
والتقارير والمستندات والوثائق والسجلات والوقائع التي تكشف عن أوضاع 
الشــركة الإدارية والمالية، ولــم يفرض عليه من القيود إلا قيد الســريّة وعدم 

تعريض مصلحة الشركة للضرر.
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هــدَف المنظِّم الســعودي مــن تقرير حق المســاهم فــي الإعلام إلى ــ 5 

نة له من المشــاركة  تحقيــق الرقابــة الفردية للمســاهم علــى الشــركة، الممكِّ

ية إلى تحقيق النزاهة والشفافية وحوكمة  والمساءلة، وحماية مصلحته، والمؤدِّ

عمل الشركة؛ ممّا يعدّ في الحقيقة مكافحة للفساد.

مــن صور حماية نظام الشــركات لحق المســاهم فــي الإعلام تقريره ــ 6 

ا أساســيًّا للمساهم  بقواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها؛ ممّا يجعله حقًّ

لا يجوز حرمانه منه.

صــور الحماية المدنيّة لحق المســاهم في الإعلام المقــرّرة في نظام ــ 7 

الشــركات السعودي تشــمل حقّه في طلب التفتيش على الشــركة في أحوال 

معيّنة، وحقّه في رفع دعوى المســؤولية المدنية على أعضاء مجلس الإدارة، 

وحقّه في طلب إبطال قرارات الجمعية العامة.

حقّ المساهم في طلب التفتيش على الشركة عند إخلالها بالإعلام لا ــ 8 

يخلو من صعوبات؛ لأنّ من شــروط طلب التفتيش القضائي ظهور »ما يدعو 

للريبــة«، وهذه العبارة عامّة لا تخص حق الإعلام؛ ممّا قد يدعو إلى اختلاف 

الاجتهاد القضائي؛ الأمر الذي ربّما يضعف حماية هذا الإجراء لحق المساهم 

في الإعلام.

لــم ينص نظام الشــركات الســعودي صراحة على حق المســاهم في ــ 9 

اللجوء للقضاء لإلزام الشركة بتنفيذ واجب الإعلام، مع أنّ هذا الإجراء أقوى 
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ائجتلنا 

وأصرح في تحقيق الحماية المدنية لحق الإعلام من طلب التفتيش؛ مما يعدّ 

قصورًا تشريعيًّا في الحماية المدنية لحق إعلام المساهم.

تعدّدت صور الحماية الجنائية لحق المساهم في الإعلام؛ فقد جاء 01 ــ 

في نظام الشركات السعودي )ست( جرائم تمثِّل اعتداءً على هذا الحق، منها 

جرائم تتعلق بوصول المســاهم إلــى المعلومة، ومنها جرائــم تتعلّق بوصف 

المعلومة.

تبيّن للباحث أنّ المنظِّم السعودي أخذ بمبدأ الحماية الواسعة لحق 11 ــ 

المســاهم في الإعلام، ومن صور ذلك حِرص المنظِّم على تجريم كافة صور 

الاعتــداء على هذا الحق، واعتبارها في الأصل جرائم مادية لا تتطلب القصد 

الجنائي باستثناء ما نصّ فيه على العمد، وتوسّعه في صفة الجاني في كثيرٍ منها.

م المنظِّم السعودي كل شكل من أشكال الإخلال بالأحكام 21 ــ  لم يجرِّ

المنظِّمــة للتصويت كما فعلــت أنظمة أخرى، وإنما اقتصــر على تجريم منع 

المساهم من التصويت؛ وهذا لا يتماشى مع مبدئه في توسيع وتقوية الحماية 

الجنائية لحق المساهم في الإعلام.

اعتبــار المنظِّم الســعودي جريمة منع المســاهم من المشــاركة في 31 ــ 

الجمعيّة العامة مخالفة تســتوجب الغرامة فقط خلافًــا للأنظمة المقارنة التي 

اعتبرتها جنحة موجبة للحبس؛ لا يتماشى مع مبدئه في توسيع وتقوية الحماية 

الجنائية لحق المساهم في الإعلام، خاصّة وأنّ هذه الجريمة عدوان آثم على 
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حق المساهم في الإعلام، ولا يتمِّ عادة إلا بسلوك ينطوي على قصد الاعتداء 
والإضرار، فالعقوبة هنا لا تتناسب مع الفعل.

اقتصر المنظِّم الســعودي على تجريم من سجّل معلومات كاذبة أو 41 ــ 
مضلِّلــة، ولــم يشــمل بالتجريم من عــرض ووقّــع وروّج ووزّع ونشــر هذه 
المعلومات، كما فعلت أنظمة مقارنة؛ وهذا لا يتماشــى مع مبدئه في توســيع 
وتقوية الحماية الجنائية لحق المســاهم في الإعــام، خاصّة أن هذه الأفعال 

عرّضت المصلحة المحميّة للخطر مثلها مثل التسجيل.
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صياتوالت 

التوصيات

][
ر أنّه يجوز للمســاهم ــ 1  إضافــة نص في نظام الشــركات الســعودي يقرِّ

م لــه الوثائق والمســتندات  اللجــوء للقضــاء لإجبــار الشــركة علــى أن تقــدِّ
والمعلومــات التي تمثِّل حقه في الإعلام، وأقتــرح النص التالي: »للمحكمة 
بناء على طلب المســاهم أن تُلزِم الشــركة بتقديم معلومات محدّدة للمساهم 

بما لا يتعارض مع مصالح الشركة«.

تجريم كل شــكل من أشــكال الإخلال بالأحكام المنظِّمة للتصويت ــ 2 
كمــا فعلــت أنظمة أخــرى؛ ويقتضي هذا إجــراء التعديل الــازم على المادة 

)262/أ( من نظام الشركات.

اعتبار منع المساهم من المشاركة في الجمعيّة العامة جريمة تستوجب ــ 3 
الحبــس والغرامــة؛ لتتناســب العقوبة مع هــذا الفعل، ويقتضــي ذلك إجراء 
التعديل اللازم على المادة )262/أ( من نظام الشركات، وإفراد هذه الجريمة 

بنص خاص في الموضع المناسب.

تعديــل المــادة )260/أ( من نظام الشــركات لتشــمل كل من عرض ــ 4 
ووقّع وروّج ووزّع ونشر هذه المعلومات الكاذبة أو المضلِّلة.

إبراز مسلك المنظِّم الســعودي في حماية حق المساهم في الإعلام، ــ 5 
في المنصات الإعلامية والندوات والملتقيات، وتسليط الضوء عليه كإحدى 

أدوات مكافحة الفساد.
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التوعية بحق المســاهم في الإعلام، وســبل استخدامه وحمايته لحقّه ــ 6 
في منصات وزارة التجارة، وهيئة مكافحة الفساد، والشركات المساهمة. 
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